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  : مقدمة

یشكل التراث الثقافي ثورة حضاریة تمثل قیم و أفكار و معتقدات وعادات و تقالید شعوب، 
و یعد إمتداد للماضي في جزئیاته و تفاصیله مشكلا بذلك السمة الممیزة لكل أمة عن 

تاریخیة على مجمل النشاطات الفكریة و ال الأساسيافي الشاهد ثقغیرها، ویعتبر التراث ال
و العلمیة أو القیم الروحیة التي حدثت في حقبة من زمن ما، ولأن التراث الثقافي بمفهومه 

علیه،وهنا تظهر  الواسع یمثل هویة الامة، كان لابد من التمسك بأصالته و المحافظة
عن العمق الحضاري  للكشف الأساسیةبراز أهمیته لكونه أحد المقومات الحاجة الماسة لاِ 

  .في لأي أمة من الاممو الثقا

اد التراثیة ر إن هذا التصور للتراث الثقافي قد تمت صیاغته بناءا على التنظیم المحكم للمو 
المادیة منها و اللامادیة، حیث تولیه جل الدول إهتماما وعنایة خاصة في محاولة 

  .إستثماره في صناعة السیاحة بإعتبارها أحد الموارد  الاقتصادیة الهامة

ئر من بین الدول التي عرفت منذ القدم بحكم موقعها الجغرافي وغناها بالثروات و الجزا
الطبیعیة تعاقبا وتمازجا كبیرا للحضارات ما أورثها تراث ثقافي متنوع و غني، ومنها ماهو 

  .فرید من نوعه معروف على مستوى العالم

نا الجماعیة، حاملا كراتاهذا التراث رمزا للهویة الوطنیة و عنصرا أساسیا لذ ححیث أصب
  .القادمة الأجیاللمبادئنا ومن واجبنا حفظه و صونه من أجل نقله الى 

لكن التطور التكنولوجي و التوسع العمراني و العولمة و عوامل أخرى، شكلت تأثیرا 
  .مباشرا على القیم الثقافیة و الهویة الوطنیة
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ث الثقافي الوطني من سرقة كما أن الاعتداءات المتكررة و الجرائم التي تمس بالترا
متلكات الثقافیة و تهریبها بطرق غیر قانونیة و الاتجار بها بطرق غیر شرعیة أضحت ملل

أو التقنیة أو  الإداریةتشكل خطرا كبیرا علیه لذا حاولت الدولة حمایته بكل الوسائل سواء 
تهدف الى  عیةلم یعمل المشرع الجزائري بسیاسة تشری الفنیة لكن هذا یبقى غیر كاف ما

  .و الحد منها الإجرامیةحمایة و تأمین التراث الثقافي بإیجاد حل للظاهرة 

أعطى أولویة و أهمیة قصوى ئري على غرار باقي التشریعات العالمیة اوالتشریع الجز 
للحمایة الجزائیة للتراث الثقافي، حیث عرفت تطورا كبیرا كونها تشكل جوهر الحمایة، 

الاهتمام بهذا الارث الثقافي و إزدیاد الوعي بقیمته و دوره الثقافي و وذلك تبعا لإزدیاد 
  .السیاسي ىالاقتصادي و الاجتماعي و حت

  :أهمیة الموضوع -1

  :تكمن أهمیة الدراسة في 

  إبراز أهمیة و قیمة التراث الثقافي في ترسیخ الانتماء لهذا الوطن و تعزیز تنوع
 .البنیة الاجتماعیة 

 لثقافیة و الاجتماعیة للتراث الثقافي حیث یشكل مصدرا علمیا، فنیا، إبراز القیمة ا
 .ثقافیا و إجتماعیا

  حاجة الجزائر الیوم الى تنوع مصادر إقتصادها و خلق مصادر جدیدة للثروة
 .خارج البترول، كانت غافلة عنها و التي تركز أساسا على السیاحة الثقافیة

  ت الحكومیة و غیر الحكومیة من جمعیات و المؤسسا الأمنیة الأجهزةإبراز دور
 ثقافیة في صون التراث الثقافي

  الثقافي مادة خام في إثراء البحوث العلمیة عموما و القانونیة  الإرثیعتبر
هتمام  بتوسع مجالات البحث من أجل الوصول الى  الأكادیمیینخصوصا، وإ

 أفضل السبل لحمایته و ضمان أمنه
  :دوافع إختیار الموضوع -2
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الموضوع  هذا ختارأتني لجعالتي هناك جملة من الدوافع الذاتیة و الموضوعیة 
  :أهمها

  :الدوافع الذاتیة -أ

میولي لمجال التراث  خاصةیل الى مثل هذه الدراسات مإن الدوافع التي جعلتني أ
یمثل  لأنه، في تخصص القانون الجنائي الأكادیميسیما ما تعلق منها بالجانب 

 .الثقافي الإرثهذا جوهر الحمایة ل

الرغبة الملحة في توضیح مدى أهمیة التراث الثقافي بلادنا سیما إستثماره كمورد  -
 .إقتصادي هام، یعود على البلاد بالتنمیة و الازدهار

  :الدوافع الموضوعیة-ب

تزاید الاعتداءات الماسة بالتراث الثقافي كالسرقة و النهب و التخریب و التهریب و  -
ى الدولة یجب على یشكل حقیقة عبء ثقیل عل لمشروع و هو ماالاتجار غیر ا

خاصة في مجال القانون دراسة حلول ناجعة لمجابهته و  ادیمیینالباحثین  و الأك
 .الحد منه

محاولة تسلیط الضوء على تطور التشریع الجنائي في الجزائر في هذا المجال و  -
 .الوقوف على أوجه القصور فیه

كذا الدراسات التي تناولت هذا  في هذا المجال، وقلة البحوث المتخصصة  -
 الموضوع

  : العلمیة و العملیة:ف الدراسةأهدا -3
  الهدف من الدراسة هو إثراء المكتبة القانونیة :أهداف علمیة -أ
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تهدف هذه الدراسة الى رفع النقاب على الموروث الثقافي الذي ظل مجهولا حیث نرى 
القادمة و التي من  الأجیالر واجبا مقدسا لتبلیغه الى إحیاء هذا النوع من التراث یعتب

  .یرمز الى الهویة الوطنیة لأنهواجبها كذلك الحفاظ علیه و الاستمرار في دراسته 

  :أهداف عملیة-ب

القانونیة في القانون المتعلق بالتراث و الثغرات  الى تسلیط الضوء على  بالإضافة
  .قافي كما یجبالتي تعد عائقا أمام حمایة التراث الث

  : الإشكالیة -4
  :التالیة الإشكالیةسبق یمكن لنا طرح  بناءا على ما

كیف عالج المشرع الجزائري الاحكام و القواعد المتعلقة بحمایة التراث الثقافي؟ 
 وماهي الاجراءات المتبعة في ذلك؟

  :الدراسات السابقة -5
" افي في التشریع الجزائري الحمایة الجزائیة للتراث الثق" یري للمذكرة ضخلال تح

حاولت البحث عن مواضیع لدراسات سابقة لها صلة بالموضوع الدراسة، إلا أنها 
الا بعض الرسائل الجامعیة الخاصة بحمایة التراث  ةكانت قلیلة جدا، إن لم أقل نادر 

 الجنائیة  الحمایة" أطروحة الدكتوراه للطالب عزالدین عثماني: الثقافي عموما مثل 
في القانون الجنائي ، جامعة تبسة السنة الجامعیة  ثار و الممتلكات الثقافیةللا

2016-2017"  

، حمایة التراث الثقافي في الجزائر" ورسالة ماجستیر للطالب رفیق سماعل بعنوان 
  " .2014-2013السنة الجامعیة  2تخصص أثار إسلامیة ، جامعة الجزائر 
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الحمایة القانونیة للتراث الثقافي " ریم بعنوان وكذلك رسالة ماجستیر للطالب سعیدي ك
  .2016,2015سنة,سطیف الجزائر ,جامعة محمد لمین دباغین"الجزائري 

  :المنهج المتبع -6
جمع المادة العلمیة المتعلقة بموضوع البحث إتبعت منهجیة علمیة  تبعد إن استوفی

ج الوصفي لكل ما المراد تحقیقها، فقد إستعملت المنه الأهدافقصد الوصول الى 
هج التحلیلي في تحلیل نیتعلق بالمفاهیم الاولى للتراث الثقافي ، و إستعملت الم

النصوص القانونیة المتعلق بالتشریع الجزائري في مجال حمایة التراث الثقافي محاولا 
بها قانون العقوبات بإعتباره تشریعا عام و  الوقوف على أهم أوجه الحمایة التي جاء

لمتعلق حمایة التراث الثقافي بإعتباره تشریع ا 98/04ص القانون ذلك نصو ك
التي تم طرحها سابقا فإنني قمت بتقسیم هذه  الإشكالیةعن  للإجابةمتخصص و 

  .الدراسة الى فصلین لكل فصل مبحثین

تطرقت فیها الى المفاهیم العامة للتراث الثقافي ، تعریفه في القانون  الأولالفصل  
و كذلك مختلف الجرائم ) الأولالمبحث ( قانون الدولي و بیان أنواعه الجزائري و ال

منها و السلبیة و بیان كل جریمة على حدى  الایجابیةالواقعة على التراث الثقافي 
  )المبحث الثاني(

  الفصل الثاني تناولت فیه التحلیل حمایة التراث الثقافي من خلال مؤسسات الدولة
أما المبحث الثاني قد تطرقت فیه ) المبحث الاول( لي على المستوى الوطني و المح

الجرائم الواقع على التراث الثقافي و طبیعة العقوبات المقررة لهذه  لإثبات الى البحث
  .الجرائم



 

 

  

   

  

  

 :الفصل الأوّل
  

  للتراث الثقافي الجزائیةالأحكام الموضوعیة للحمایة 
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قافي من مكتسبات الأمة، وانعكاسا لمستوى الرقي الحضاري الذي یعد التراث الث
  .حققه أسلافها، فضلا عن تأثیره البالغ على شكل الثقافات الحالیة للشعوب

ونظرا لكونه تشاركیا بین أمم عدیدة تتنافس على الهیمنة علیه من جهة، وأیضا 
سواء أكانت رسمیة بین  باعتباره موردا للأرباح من جهة أخرى ، فقد شهد نزاعات عدیدة

الدول والمنظمات الرسمیة أو غیر الرسمیة بین الشعوب والجماعات المتاجرة به، وهو ما 
ئیة له من أجل زادفع بالتشریعات الوطنیة والدولیة إلى الإسراع في الكفالة الحمایة الج

  .تالمحافظة علیه، خاصة مع انتشار ظاهرة العولمة وسیطرة أفكارها داخل المجتمعا

وتجسیدا لذلك، حاولت الدولة الجزائریة ضمان تلك الحمایة لتراثها الثقافي سواء 
المادي منه أو اللامادي، وأدرجته ضمن رموز سیادتها، وجوهر هویتها وامتداد للذاكرة 
القومیة وذلك من خلال القیام المشرع الجزائري بسن قوانین تحمي التراث الثقافي 

  .الجزائري

لتي كرسها المشرع للتراث الثقافي تجلت أهم مظاهرها في الوسائل وهذه الحمایة ا
التشریعیة، بدایة من الحمایة الدستوریة إلى الحمایة المكرسة في قانون العقوبات وفي 

) 04-98(مجموعة من القوانین أهمها القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي وهو القانون 
  .فعول إلى حد الیوموساري الم 1998یونیو  15المؤرخ في 

تعریف التراث الثقافي وأنواعه، كما تعرض من خلال  04-98ولقد تناول القانون 
بعض نصوصه إلى سبل حمایته وهذا ما سیتم التطرق إلیه في هذا الفصل من خلال 

  .مبحثین

  .ماهیة التراث الثقافي :المبحث الأول

  .الحمایة التشریعیة للتراث الثقافي :المبحث الثاني
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  .ماهیة التراث الثقافي: المبحث الأول

تشكل دراسة المفاهیم والأطر النظریة وعاءاً معرفیا ینصب فیه البحث ویوجه من 
خلاله الباحث، فمفاهیم التراث الثقافي المادي منه واللامادي معقدة وخاصة وأنها 

 على نحو) المطلب الأول(ث الثقافي امركبة، لذلك سنتطرق لمفهوم التر  مصطلحات
  ).المطلب الثاني(یمكننا من معرفة مكوناته 

  .مفهوم التراث الثقافي: المطلب الأول

، فهو مصطلح شامل وواسع وهو قد 1ارتبط التراث الثقافي بالعدید من المتغیرات
یعرف على أنه الموروث غیر المادي والخبرات التاریخیة والمؤسسیة السابقة وقد تعود 

یعد التراث الثقافي مفهوم وجد لثقافیة القدیمة، وكمفهوم وعلم للتقالید التراثیة والشعبیة ا
ثا وكان هنالك صعوبات جمة في نشر هذا المصطلح وجعله مألوفا ودارجا بین الأمم یحد

والشعوب، وقد عقدت الكثیر من المؤتمرات والدروس من الخبراء لصیاغة اتفاقیات وطرق 
شعبي فولكلوري قریب جدا من مصطلح  لنشر مصطلح التراث الثقافي، وتوضیح أنه تراث

  2.التراث المادي الملموس

تعبیریة كثیرة مثله مثل التراث التقلیدي،  غیر المادي أي الثقافي له أشكال والتراث
جتماعیة هادفة لإبراز  فقد تكون هذه الأشكال مجرد سجلات أو مسرحیات قدیمة تاریخیة وإ

لهدف منها لیس فقط لكسب المال بل بعیدا الهویة الثقافیة لمجموعة أو مجتمع معین وا

                                                             
مایة القانونیة للتراث الثقافي الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الخامس، العدد ویا دریس، الحخبا- 1

  .95، ص 2016ر ، الجزائر، الثاني، كلیة الحقوق، جامعة أدرا
القانون عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة علوم في - 2

  .21، ص2017-2016الجنائي، جامعة تبسة، الجزائر، 
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عن ذلك بشيء آخر غیر المال، وقد تكون الثقافة مجموعة من المهارات وأسالیب إرسال 
وتعلیم تقلیدیة، وقد تكون اللغة والقصص والحكایات والریاضیات هي التراث الثقافي 

مرانیة والزراعیة لات الإعمار والمناظر الهندسیة والعالبعض الشعوب والجماعات أو المج
سخدام الطوب والسیرامیك وغیره من الأدوات الحرفیة  الخلابة، أو الحرف كبناء الحجر وإ

   1.وهنا یلزم توضیح الإمكانیات والتقنیات المستخدمة والمستعملة من قبل المحترفین

ومفهومه في القانون ) الفرع الأول(لذلك سنقوم بتحدید مفهومه في اللغة والفقه 
  ).الثانيالفرع (

  .التعریف اللغوي والفقهي للتراث الثقافي: الفرع الأول

  .التراث لغة) I: أولا

التراث مصدره الإرث، وهو ما خلفه المیت لورثته من أموال والإرث هو الأصل 
إرث صدقاً في أصل صدقٍ، وهو على إرثٍ من كذا، أي على أمر قدیم : بحیث یقال

  2.توارثه الآخر عن الأول

ورثة ماله ومجده، وورثة عنه ورثا ورثة ووراثة : ان العرب لإبن منظورجاء في لس
راثة، أبو زید   3.ورث فلان أباه یرثه، وراثة ومیراثا وأورث الرجل ولده مالا إرثا حسنا: وإ

ویقال ورثت فلانا ما لا أرثه، وأورث وورثا، إذا مات مورثك فصار میراثه لك، وقال 
لهُ رَبِّ رَضِيčا : "إیاهتعالى إخبارا عن زكریا ودعائه  اجعَ عقوبَ وَ َ ن آلِ ي رِثُ مِ َ ي ني وَ رثُِ َ أي یبقى  4"ي

ه مِیراثي المیراث أصله موراث إنقلبت الواو یاء لكسرة ما قبلها، : الجوهري. بعدي فیصیر لَ

                                                             
  21، صسابقعز الدین عثماني،مرجع  - 1-
  95باخویا دریس، المرجع السابق، ص - 2-
  4808، ص53إبن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، المجلد السادس، ج - 3-
  06القرآن الكریم، سورة مریم الآیة - 4-
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ماورث، وقیل الورث : والورث والتراث والمیراث: والتراث أصل التاء فیه واو، إبن سیده
والمقصود بالتراث في قوله سبحانه وتعالى . مال والإرث في الحسبوالمیراث في ال

ا" ونَ التراث أكلا لمّ   .أي من جهة حصل لهم من حلال أم حرام 1"وتأكُلُ

والتراث كل ما یتركه السلف كالأب للأبناء ویعني الأصل وهو الشيء القدیم ویعني 
  .وریث النار على جذوة إشعالهاتك

  2.رتبط بین إذكاء النار والإنبعاث الحضاري والثقافيوهو المعنى الأقرب كونه ی

قد إكتسى في الخطاب العربي الحدیث والمعاصر معنى " تراث"والواقع أن لفظ 
في الإصطلاح القدیم بینما یفید لفظ " المیراث"مختلفا، إذ لم یكن مناقضا لمعنى مرادفة 

یشیر " التراث"ها، أصبح لفظ المیراث التركة التي توزع على الورثة، أو نصیب كل منهم فی
الیوم إلى ما هو مشترك بین العرب، أي إلى التركة الفكریة والروحیة التي تجمع بینهم 
لتجعل منهم خیر خلق لخیر سلف، وهكذا فإن كان الإرث أو المیراث هو عنوان إختفاء 

وانا الأب وحلول الإبن محله، فإن التراث قد أصبح بالنسبة للوعي العربي المعاصر عن
  3.على حضور الأب في الإبن أي حضور الماضي في الحاضر هو المضمون

  .التعریف الفقهي الاصطلاحي للتراث الثقافي: ثانیا

اختلف معنى التراث الثقافي عند الفقهاء، حیث ورد مفهومه في الفقه الإصطلاحي 
  .دمةه الواسع فهو یكمل الماضي الذي تتفاعل معه ومنحه إلى الأجیال القالدلو مب

                                                             
  21سورة الفجر آیة .یمالقرآن الكر  - 1-
  22عز الدین عثماني، المرجع السابق، ص - 2-
  24عز الدین عثماني، المرجع نفسه، ص - 3-



الأحكام الموضوعیة للحمایة الجزائیة للتراث الثقافي في التشریع : الفصل الأوّل
  الجزائري

11 
 

فهو یعطي بعدا للنتاج الإنساني ذات قیمة، والطابع الفني والأدبي أو العلمي أو 
التاریخي أو الدیني في الماضي والحاضر، فهو لا یخضع لفترة زمنیة أو الأدبیة أو 

  .العلمیة أو التاریخیة

فالتراث الثقافي إذن یعبر عن العادات والممارسات التي تسود في كل بلد من بلدان 
  .عالم والتي تمیز هذا البلد أو ذاك عن غیره من البلدان الأخرىال

دئها المادیة والشفافیة كافة فضلا مباقامتها وببإوعرف أیضا بأنه الحضارة المتواترة 
  .عن نتاجات الحاضر، وهو كذلك یعني الثقافة المتناقلة

ما إذ یتفق هذا ولا یختلف المفهوم المعاصر للتراث الثقافي كثیرا عن المفهوم قدی
المهتمون بأنه هو ما خلفه السلف في الخلف، فهو عبارة عن خلاصة المعارف والمشاعر 

  .والتجارب التي یقدم كل جیل إلى الجیل الذي یعقبه

بینما ذهب البعض الآخر إلى تعریف التراث على أنه ذلك الجزء الفاعل فقط مما 
  .ط والمطلوب التمسك بهخلفه السلف في الخلف، وهو ذلك الجزء الصالح منه فق

كما ذهب آخرون إلى القول بأن مفهوم التراث الثقافي، إلى أنه لیس القواعد القانونیة 
والأخلاقیة المنظمة لسلوك الناس، والتي تختلف من بیئة إلى أخرى، بل هو الثابت من 

  1.هاالقیم التي إنبعثت منها هذه القواعد والتي إستعصى على الزمن وتطور الظروف تغییر 

إلا أنه على صعید التعریفات الفقهیة للتراث الثقافي سواءا في الاتفاقیات الدولیة أو 
على مستوى التشریعات الوطنیة كثیرا ما یتم استخدام مصطلحات مرادفة لمصطلح التراث 

  .الثقافي كمصطلح الممتلكات الثقافیة، السلع الثقافیة ولا یوجد تعریف واحد لأي منها

                                                             
 حمزة الخفاجي، الحمایة الجنائیة للآثار والتراث، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد عسل  علي - 1

  .24، ص2002العراق،  الثاني، كلیة العلوم القانونیة، جامعة بابل،
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سعي إلى إیجاد تعریف دقیق لها وللنظام القانوني الذي ینطبق علیها لذا ینبغي ال
  1.سواءا على مستوى الفقه الدولي أو على مستوى التشریع الوطني

وبشكل عام تقترن كلمة الممتلكات الثقافیة بمفهوم الملكیة وذلك لإرتباطها 
  .بخصوصیات مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم

كل ما تحوزه الشخص من  و" الملكیة"أو " الملك"نجد مصدره في  :مفهوم الممتلكات -أ
التي یملكها الأشخاص ونرى هذا المفهوم معیبا لأن  -العقارات–أموال وقد یقصد أحیانا 

  .الممتلكات تشمل كذلك المنقولات

–ومصطلح الممتلكات نجده یأخذ عدة مدلولات في عدة معاجم ونصوص قانونیة 
  أموال وممتلكات وأحیانا یستعمل مصطلح الشيء ل -یقابله – Bien -ففي الفرنسیة

 chose)والمال العام « chose mobile»لدلالة على الأموال مثل الشيء المنقول 
commune)   وبالرجوع إلى النصوص والنظم التشریعیة في علم الأثار وحمایة المتاحف

صطلحات في أكثر من موضع والأماكن والآثار والتاریخیة فإننا نلاحظ استعمال هذه الم
المتعلق بالحفریات  20/12/1967المؤرخ في  67/281فالمادة الأولى من الأمر 

وهو  2...تنص على أن الأموال المنقولة والعقاریة: والأماكن والآثار التاریخیة والطبیعیة
في النص الفرنسي لنفس الأمر ویستعمل المشرع  «bien»المصطلح الذي تقابله كلمة 

منه مصطلح الأشیاء المنقولة في العقارات والمصطلح " 03"س الأمر في المادة في نف
  ".objet"الذي یقابله في النص الفرنسي 

                                                             
 حمایة التراث الثقافي في التشریع الجزائري مذكرة تخرج لنیل في علم الاثار تخصص  أثار رفیق سماعل، - 1-

  .16، ص 2014-2013إسلامیة ، معهد الاثار جامعة الجزائر 
یة تلمسان نموذجا، دراسة واقع و أفاق الحمایة القانونیة للتراث المادي العقاري في الجزائر ، ولا حبیبة بوزار، - 2

  10، صقانونیة ، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان، كلیة الاداب و العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، قسم الثقافة الشعبیة
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وفي نفس السیاق نجد أن مصطلح التراث أكثر عمومیة وشمولیة من مصطلح 
  :الممتلكات حیث یرى الفقیه

ن الأجیال وقد تكون أن التراث یمكن أن یأخذ أشكالا عدیدة تتناقل بی :سندر كیسكأل
  1.معنویة وقد تكون مادیة وما الممتلكات إلا جزء من الأشیاء العادیة

  :مفهوم الممتلكات الثقافیة -ب

إن الممتلكات الثقافیة لأي مجتمع وضعت حیث یعتمد أنها مهمة لأعضاء ذلك 
و الممتلكات قد تكون على هیئة معتقدات روحیة تتجسد في رموز طبیعة أ ذهالمجتمع وه

قد تكون مرتبطة بمعارك تاریخیة أو مدن قدیمة أو قد تكون مرتبطة برموز أو أحداث 
الزراعة  قسیاسیة مهمة أو مرتبطة بنوع من الموسیقى أو أي طریقة منفردة من طر 

  .التقلیدیة

لذا فهي تعرف على أنها كل ما أنشأه الإنسان مما هو ثابت بطبیعته وكل ما أًنتجهُ 
بقایا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ویرجع عهدها إلى أكثر من بیده أو فكره، وال

مائة عام إضافة إلى بقایا السلالات البشریة والحیوانیة والنباتیة والآثار العقاریة والفنون 
  .الإبداعیة والمقتنیات الشعبیة

میل ألكسندر: الفقیه اكما یعرفه انون صاحب كتاب الممتلكات الثقافیة في الق :إِ
كل أعمال الإنسان المنسوبة إلى نشاطه الإبداعي في الحاضر : "الدولي العام على أنها

والماضي فنیا وعلمیا وتربویا والتي لها أهمیة من أجل ثقافة الماضي ومن أجل تطویرها 
  2".حاضرا وستقبلا

  
                                                             

  10، المرجع السابق، صحبیبة بوزار - 1
  .16رفیق سماعل، المرجع السابق، ص - 2
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رة وقد تم إستبدال مصطلح التراث الثقافي بمصطلح الملكیة الثقافیة وأستخدم لأول م
ظهر مصطلح التراث  1972، وبعد ذلك في معاهدة الیونسكو لعام 1954ماي  8في 

  1.الثقافي والطبیعي

رض حمایتها وقد غات الثقافیة یكوقد تفطن المجتمع الدولي لضرورة تحدید الممتل
عقدت العدید من المؤتمرات التي أسفرت على إبراز عدة اتفاقیات لحمایة الممتلكات 

یقصد : "تنص في مادتها الأولى بقولها 1954ماي لسنة  8ار اتفاقیة الثقافیة على غر 
بالممتلكات الثقافیة تلك الممتلكات المتنوعة أو الثابتة التي تتمتع بحد ذاتها بقیمة فنیة أو 
تاریخیة أو بطابع أثري، وكذلك المباني والممتلكات الثقافیة، والمراكز التي تحتوي على 

ات الثقافیة وكذلك الآثار التاریخیة والأعمال الفنیة وأماكن مجموعة كبیرة من الممتلم
العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب إضافة إلى الممتلكات الثقافیة 

  2".المرتبطة بالمواقع الطبیعیة

كما استعمل المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص عبارة الممتلكات الثقافیة على انه 
ف للتراث الثقافي وحدد لها تعریفا في المادة الثانیة من الاتفاقیة الخاصة مراد حمصطل

بالممتلكات المسروقة أو المصدرة بطرق غیر مشروعة وملخصها الصادر بروما سنة 
وهو نفس التعریف الذي ورد في نص المادة الأولى من الاتفاقیة الخاصة  1995

                                                             
  .30عز الدین عثماني، المرجع السابق، ص  - 1
، 2009، حمایة التراث الثقافي للشعوب، حمایة الهویة الإنسانیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 47الإنسانيمجلة - 2

  .10القاهرة، مصر، ص
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ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر  راد ونقلیإستبالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع 
  1.مشروعة

من  19وقد استخدم المشرع الجزائري مصطلح الممتلكات الثقافیة ضمن المادة 
من القانون  02وكذلك ما تضمتنه المادة  20/12/1967المؤرخ في  67/281الأمر 

، للتعریف بالتراث 1998یونیو  19الموافق لـ  1419صفر  20المؤرخ في  98-04
من نفس القانون للتعریف  03كما خصصت المادة . القانون هذا ثقافي للأمة في مفهومال

بأنواع الممتلكات الثقافیة وهي الممتلكات الثقافیة المنقولة والممتلكات الثقافیة العقاریة 
  2.لمادیةاوالممتلكات الثقافیة غیر 

و وطنیة تتفق ومما سبق ذكره یتضح جلیا ان كل التعریفات سواءا أكانت دولیة أ
على أن التراث الثقافي یشكل ركیزة هامة في حیاة الشعوب حیث أنه یعد إرثا مشتركا 

  .للأجبال القادمة

  .التعریف القانوني للتراث الثقافي: الفرع الثاني

ورد مفهوم التراث الثقافي في كثیر من النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة ولمزید 
تعریفه، فإننا تطرقنا في هذا الفرع إلى تعریف التراث الثقافي من إلقاء الضوء على تحدید 

  .في القانون الدولي وكذا تعریفه في القانون الجزائري

  

  
                                                             

بشأن الممتلكات المسروقة أو المصدرة بطرق غیر مشروعة ) دروایون(اتفاقیة المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص  - 1
متوفر على الموقع  1995وملخصها الصادر بروما سنة 

 http://WWW.unidroit.org/French/conventions :الإلكتروني

من  3و 2، المادة 1998یونیو  17الموافق  ل  1419، السنة الخامسة والثلاثون عام 44الجریدة الرسمیة العدد  - 2
  .تراث الثقافيالمتعلق بال 98/04قانون 
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  .تعریف التراث الثقافي في القانون الدولي: أولا

مفهوما واضحا  1954ماي  8لم تحمل الصكوك القانونیة الدولیة قبل اتفاقیة 
قتصرت أ حكامها على إعطاء أمثلة لما یعتبر من هذه الممتلكات للممتلكات الثقافیة، وإ

الثقافیة، فقد ورد مفهوم التراث الثقافي ضمن المادة الأولى من اتفاقیة لا هاي لسنة 
على أنه لأغراض هذه الاتفاقیة تعتبر من الممتلكات الثقافیة مهما : "حیث نصت 1954

  1:كان مصدرها أو مالكها

رات التي تمثل أهمیة كبرى بالنسبة للتراث الثقافي للشعوب، ممتلكات، منقولات أو عقا -أ
مثل المنشأت الثقافیة العمرانیة والتاریخیة والدینیة والمتاحف التاریخیة ومجموعة المباني 
التي تشكل في حد ذاتها قیمة تاریخیة أو فنیة بالإضافة إلى مختلف الأعمال الفنیة 

عات و وضوعات فنیة وتاریخیة مهمة، والمجموالمخطوطات والكتب والأشیاء أخرى ذات م
  .العلمیة والمجموعات من الكتب المحفوظة

مثل  -أ–المنشآت المخصصة فعلا لحفظ الممتلكات الثقافیة المبینة في الفقرة -ب
المتاحف والمكتبات الكبرى وأماكن الحفظ كمبنى الأرشیف والمخازن والمخابئ المستخدمة 

  .وقت النزاعات المسلحة

 - أ–لمراكز التي تحتوي على عدد معتبر من الممتلكات الثقافیة المبینة في الفقرتین ا -جـ
  .كالمراكز التي تحتوي نصا تاریخیة هامة -ب-و

                                                             
، مكتبة حقوق 1954/ مایو/ أیار 14اتفاقیة لا هاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح الموقعة في - 1

  .الإنسان، جامعة منیسوتا
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 19701إضافة إلى ذلك فقد عرفت المادة الأولى من اتفاقیة الیونسكو لعام 
نیة أو علمانیة، الممتلكات التي تقرر كل دولة لاعتبارات دی: "الممتلكات الثقافیة بأنها

  ".أهمیتها لعلم الآثار أو ما قبل التاریخ أو الأدب أو الفن أو العلم أو التاریخ

والتي تعد أهم  1972كما تبنت اتفاقیة حمایة التراث الثقافي والطبیعي، المبرمة عام 
اتفاقیة في مجال حمایة التراث الثقافي في تعریف لهذا الأخیر، حیث نصت المادة الاولى 

  :یعني التراث الثقافي لأغراض هذه الاتفاقیة"الاتفاقیة من 

الآثار وأعمال النحت والتصدیر على المباني والعناصر ذات الصفة الآثریة، والنقوش،  -أ
والكهوف ومجموعة المعالم التي لها قیمة عالمیة استثنائیة من وجهة نظر التاریخ أو الفن 

  .أو العلم

متصلة التي تسبب عمارتها أو كناستها أو اندماجها في المنعزلة او ال والمجمعات،  -ب
  .منظر طبیعي جعل لها قیمة إستثنائیة من وجهة نظر التاریخ أو الفن أو العلم

أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بین الإنسان والطبیعة، وكذلك المناطق : المواقع-جـ
ائیة من وجهة النظر التاریخیة أو یة إستثنمبها فیها المواقع الأثریة التي لها قیمة عال

  2.الجمالیة أو الأثنولوجیة أو الأنتروبولوجیة

ومنه یظهر أن جلیا أن تعریفاته الواردة في مختلف الاتفاقیات والتشریعات الدولیة 
والعالمیة أقرت بأن مفهوم وحمایة للتراث الثقافي والمحافظة على التنوع الثقافي للأثنیات 

ك ثقافة وتراث خاص بها ومجموع هذا التنوع والثقافات المتراكمة عبر الأقلیات التي تملو 
                                                             

 بطرققل ملكیة الممتلكات الثقافیة اتفاقیة الیونسكو بشأن التدابیر الواجب اتخاذها لحظر ومنع إستراد أو تصدیر ون- 1
  .1970نوفمبر  14مشروعة الموقعة  غیر

وهي : "1972في باریس، نوفمبر ) 17(اتفاقیة التراث العالمي التي أقرها المؤتمر العام للیونسكو في دورته السابعة - 2
اتفاقیة متعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي، تربط بین مفاهیم حمایة الطبیعة والحفاظ على الممتلكات الثقافیة في 

  الاطراف في تحدید المواقع المحتملة ودورها في حمایتها والحفاظ علیها قة واحدة، كما تحدد واجبات الدولوثی
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المنظمة للحفاظ علیها كونها جزء  ىمسیرة تعایش تاریخیة تشكل القیمة التراثیة التي تسم
  1.من التراث العالمي

على مستوى القانون الجنائي الدولي، فقد ورد مفهوم التراث الثقافي كما یبدوا هذا أما 
المباني "لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي استخدم عبارة من خلال ا

المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة، الأثار التاریخیة 
  2..."والمستشفیات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى

زاعات المسلحة، والتي للدلالة على الممتلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة خلال الن
  .یعد الإعتداء علیها جریمة من جرائم الحرب

كون " الدول"بدلا من " الروحي للشعوب"أو " التراث الثقافي"فقد تم استخدام مصطلح 
أن هناك تراثا قد یتجاوز حدود البلد الواجد كحال مدینة القدس المحتلة مثلا، والإعتداء 

یشكل إعتداء علیه فقط بل هو إعتداء على كل على الممتلكات الثقافیة لشعب ما لا 
والمادة  1977 3من البروتوكول الأول لإتفاقیة 53شعوب العالم، كما هو وارد في المادة 

  .الاتفاقیةنفس من البروتوكل الثاني من  16

  . التعریف القانوني للتراث الثقافي على مستوى التشریع الوطني: ثانيالفرع ال

اتفاقیة التراث العالمي الثقافي والطبیعي  ءول السباقة في إمضاتعتبر الجزائر من الد
مما اعتبر إنطلاقة هامة جدا في مجال حمایة التراث، ثم تلتها خطوة أخرى  1972سنة 

لا تقل أهمیة عن الاولى جائت تجسیدا لتطبیق هذه الاتفاقیة وهي إصدار قانون یقضي 

                                                             
  .22علي حمزة عسل الخفاجي، المرجع السابق، ص  -  1-

الحمایة القانونیة للتراث الثقافي مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ، جامعة محمد لمین سعیدي كریم،  - 2-
  .27، ص 2016-2015دبغین ، سطیف ، الجزائر سنة 

  .10، المرجع السابق، ص47 يمجلة الإنسان -  3-
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الموافق  1419صفر  20المؤرخ في ) 98/04(بحمایة التراث الثقافي الوطني وهو قانون 
دیسمبر  20بتاریخ  7-281، والذي بموجبه تم إلغاء أحكام الأمر رقم 1998جوان  15ل

المتعلق بالبحث والحفظ على المواقع والمعالم التاریخیة والطبیعیة الذي كان ساري  1976
  .مایة البیئةسنة، ما عدا المواقع الطبیعیة التي بقیت خاضعة لح 37المفعول لعدة 

حیث یهدف هذا القانون إلى التعریف بالتراث الثقافي للأمة، وسن القواعد العامة 
  .لحمایته والمحافظة علیه وتثمینه

یعد تراثا ثقافیا : حیث یعرف قانون التراث الثقافي، الممتلكات الثقافیة كما یلي
ة والعقارات بالتخصیص، للأمة، في مفهوم هذا القانون، جمیع الممتلكات الثقافیة العقاری

ى أرض عقارات الأملاك الوطنیة وفي داخلها، المملوكة لأشخاص لوالمنقولة الموجودة ع
طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص، والموجود كذلك في الطبقات الجوفیة للمیاه 

قبل  الداخلیة والاقلیمیة الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما
  1......التاریخ إلى یومنا هذا 

تعریف الممتلكات الثقافیة العقاریة وأنواعها، من خلال  04-98لقد تناول القانون 
المادة الثانیة منه، كما وضح من مفهومه للتراث الثقافي بأن أضاف التراث الثقافي غیر 

حیث ورد  2ى الدوليالمادي إلى مفهوم التراث الثقافي متاثرا بالتطور الحاصل على المستو 
  -ب–ضمن المادة الثانیة منه في الفقرة 

                                                             
یتعلق بحمایة التراث الثقافي، جریدة  1998یونیو  15موافق لـ  1419صفر  20مؤرخ في  04-98قانون  - 1-

  -أ–فقرة  -02، المادة، 1998یونیو  17مؤرخة في  44رسمیة رقم 
  30، المرجع السابق، صسعیدي كریم  - 2-
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وتعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أیضا الممتلكات الثقافیة غیر المادیة الناتجة "
بداعات الأفراد والجماعات عبر العصور والتي لا تزال تعرب  عن تفاعلات إجتماعیة، وإ

  1".عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى یومنا هذا

وأعتبر المشرع الجزائري الآثار العمومیة بما فیها الحظائر الأثریة، لا سیما الآثار 
من قانون  16الموجودة بالمتاحف من الأملاك الوطنیة العمومیة حسب مفهوم المادة 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم،  01/12/1990المؤرخ في  90-30
المتعلق بحمایة التراث الثقافي، بأن الممتلكات  04-98 من القانون 64وتضیف المادة 

الثقافیة الأثریة المنقولة الناجمة عن حفریات مبرمجة أو غیر مبرمجة  إكتشافات عارضة 
حدیثة أو القدیمة في الإقلیم الوطني تعد من الأملاك الوطنیة، ولایمكن أن تكون محل 

  .صفقات تجاریة

لأثریة هي كل إكتشافات الحضارات المختفیة، وما یمكن إستخلاصه، الممتلكات ا
  2.للامةحیث یقوم علم الآثار بإحیائها وهي تعد من مقومات التراث الثقافي 

  .أنواع التراث الثقافي المشمول بالحمایة الجزائیة: المطلب الثاني

إلى ثلاثة أقسام كبرى  اتفقت التشریعات الوطنیة والدولیة على تقسیم التراث الثقافي
  .یحوي كل قسم منها على أقسام فرعیة حیث

  : التراث الثقافي المادي وینقسم إلى) 1

  .التراث الثقافي المادي الثابت العقاري -أ

  التراث الثقافي المادي المنقول -ب
                                                             

  ب، فقرة )02(، المادة السابقالمرجع ، المتعلق بحمایة التراث، 04-98قانون  - 1-
سمیحة حنان خوادجیة، حمایة الممتلكات الاثریة في ظل قانون اتراث الثقافي، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،  - 2-

  73ص . 2016جوان / 15كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، العدد 
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   :التراث الثقافي اللامادي وینقسم بدوره إلى) 2

  .التراث الثقافي اللامادي الاجتماعي -أ

  .ادي الفكريالتراث الثقافي اللام -ب

والذي من الممكن أن یشتمل على النوعین السابقین  :مور بالمیاهغالتراث الثقافي الم) 3
معا، إلا أننا سنخصص له حیز من الدراسة على اعتباره نوع أو قسم من أقسام التراث 

  .الثقافي

  .التراث الثقافي المادي: الفرع الأول

التي صنعها الإنسان أو یستخدمها  الممتلكات الثقافیة المادیة وهي كل الأشیاء
للتوافق مع البیئة وقد تندرج عنه الأشیاء من الأواني الفخاریة التي استخدمها الإنسان 
البدائي وصولا إلى مركبة الفضاء في البلاد الأكثر تقدما من الناحیة التكنولوجیة، وهي 

  .تسمى أیضا بالثقافة المادیة

عمل الإنساني في ذلك المجتمع من مباني والثقافة المادیة تشمل كل نتاج ال
نشاءات وأشیاء أخرى ملموسة یستعملها الفرد وینقسم التراث المادي إلى تراث مادي  1وإ

ثقافي وتراث مادي طبیعي، ویطلق اسم التراث المادي الثقافي على كل ما یدركه المرء 
جریة والتي بحواسه من قصور ومعابد وقلاع ونقوش ومسلات ومنشآت عسكریة ونقوش ح

مرت علیها فترة زمنیة معینة وتنسب إلى عصور وحضارات عریقة موغلة في التاریخ 
والقدم، وقد تكون هذه المباني والمنشآت قائمة كلیا أو جزئیا، والخبراء المتخصصون هم 

  2.ج إنشائها ومؤسسیها والغرض والمناسبة التي أقیمت من أجلهائاتیحددون ن من

                                                             
  .34عز الدین عثماني، المرجع السابق، ص- 1
، مؤسسة )أسباب الدمار والتلف وطرق الحفاظ(أشرف صالح، محمد سید، التراث الحضاري في الوطن العربي،  - 2

  .07، ص 2009الانسانیة والاجتماعیة،  ، البحوث والدراساتوالإعلامالثورة للثقافة 
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السقایة من التراث الملموس، وكذلك تعتبر المصوغات وتعتبر أنظمة الري و 
   1.والمصوغات الفضیة والذهبیة والمعدنیة من ضمن التراث الثقافي المادي

وتعتبر حقوق الملكیة الثقافیة المادیة من الأملاك الاصطناعیة الآیلة إلى الأملاك -
  2.الوطنیة العمومیة

  : وینقسم التراث الثقافي المادي إلى قسمین
  ).العقاري(التراث المادي الثابت : ولاأ

عرفه المشرع الجزائري في القانون المدني في القسم الثاني لتقسیم الأشیاء والأموال 
كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف : "على أنه 683في المادة 

  .فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول
ي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار غیر أن المنقول الذ

  3."أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص
وقد ورد تحدید الممتلكات الثقافیة الثابتة العقاریة في قانون التراث الثقافي الجزائري 

على أنها جمیع المعالم التاریخیة والمواقع الأثریة الحضریة أو  08في نص المادة 
  4.الریفیة

  
                                                             

.07، صبقالساأشرف صالح محمد سید، المرجع  -  1  
من  16، المادة 1411جمادي الأول عام  15، الصادرة بتاریخ 52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  - 2

، یتضمن قانون 1990هـ الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادي الأول عام  14مؤرخ في  90-96قانون رقم 
  .الأملاك الوطنیة

مایو  13مؤرخة في  31،  سنة رقم 2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07القانوني المدني، قانون رقم  - 3
  .683، المادة 99، ص 2008، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، ط 2007

والمتعلق بالتراث  44الصادر بالجریدة الرسمیة الجزائریة رقم  1998جوان  15المؤرخ في  04-98قانون رقم  -  4
  .17الثقافي المادة 
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  : المعالم التاریخیة -1
تعرف المعالم التاریخیة بأنها إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع یقوم شاهدا 

  .على حضارة معینة أو على تطور هام أو حادثة تاریخیة
والمعالم المعنیة بالخصوص هي المنجزات المعماریة الكبرى، والرسم والنقش والفن 

ات المعلمیة الفخمة ذات الطابع الدیني أو العسكري أو الزخرفي والخط العربي، أو المجمع
معالم الجنائزیة أو الالمدني أو الزراعي أو الصناعي، وهیاكل عصر ما قبل التاریخ و 

، والكهوف واللوحات والرسوم السخریة، والنصب التذكاریة والهیاكل أو 1المدافن، والمغارات
  .رى في التاریخ الوطنيالعناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكب

  : المواقع الأثریة -2
ا وظیفة نشطة وتشهد بأعمال متعرف المواقع الأثریة بأنها مساحات مبنیة دون

الإنسان أو بتفاعله مع الطبیعة، بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها، لها قیم من 
لأثنولوجیة أو الأنترولوجیة، الوجهة التاریخیة أو الأثریة أو الدینیة أو الفنیة أو العلمیة أو ا

والمقصود بها على الخصوص المواقع الأثریة بما فیها المحمیات الأثریة والحظائر 
  2.الثقافیة

  : المجموعات الحضریة أو الریفیة -3
تقام على شكل قطاعات محفوظة المجموعة العقاریة الحضریة أو الریفیة مثل 

السكنیة التقلیدیة المتمیزة بغلبة المنطقة القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات 
السكنیة فیها والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعماریة والجمالیة أهمیة تاریخیة أو 

                                                             
  السابق ذكره 04-98قانون رقم  - 1
  .المرجع نفسه 04-98قانون رقم  -  2
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عادة تأهیلها  صلاحها وإ معماریة أو فنیة أو تقلیدیة من شأنها أن تبرز حمایتها وإ
  1.وتثمینها

  .التراث المادي المنقول: ثانیا

  :قافي المادي المنقولمفهوم التراث الث -أ
یعني التراث المادي المنقول بالممتلكات الثقافیة التي تعرض عادة أو تحفظ في 

في ممتلكات خاصة أو عامة مثل  المحفوظات أو المناطق والممتلكات الوطنیة، ودور
  2.الأماكن الدینیة وغیرها

ما كان نوعها إضافة إلى أن التراث المادي المنقول یستعمل كل الأدوات الأثریة مه
أو حجمها كالأدوات الحجریة من حجارة مسقولة أو رؤوس مهام ونقود تتمثل في عملة 

وقد ورد تعریفها ضمن  3عصر معین أو قطع خزفیة وما یمكن نقله من مكان إلى آخر
  .من قانون التراث الثقافي 50المادة 

  :تشمل الممتلكات الثقافیة المنقولة على وجه الخصوص ما یأتي* 
  .ناتج الاستكشافات والأبحاث الأثریة في البر وتحت الماء -1
الأشیاء العتیقة مثل الأدوات، والمصوغات الخزفیة والكتابات والعملات والأختام -2

  .والحلي والألبسة التقلیدیة والأسلحة، وبقایا المدفوعات
  .العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاریخیة-3
  .یة والأثنولوجیةالمعدات الأنتروبولوج -4

                                                             
  .30 المتعلق بالتراث الثقافي، المادة 04- 98 قانون رقم - 1-
  .44عز الدین عثماني، المرجع السابق، ص - 2-
العلوم  والدارسات الاثریة، قسم التاریخ، معهدیمة أعراب، التراث والسیاحة، مذكرة ماجیستر في التراث هف - 3-

  09، ص 2010/2011الانسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، السنة الجامعیة، 
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الممتلكات الثقافیة المتصلة بالدین وبتاریخ العلوم والتقنیات وتاریخ التطور -5
  .الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي

  :الممتلكات ذات الأهمیة الفنیة مثل -6
 .اللوحات الزیتیة والرسوم المنجزة كاملة بالید على أیة دعامة من أیة مادة كانت -
ملصقات والصور الفوتوغرافیة باعتبارها وسیلة للإیداع الرسومات الأصلیة وال -

 .الأصیل
التجمیعات والتركیبات الفنیة الأصلیة من جمیع المواد مثل منتجات الفن  -

التمثالي والنقش من جمیع المواد وتحف الفن التطبیقي في مواد مثل الزجاج 
 .الخ...والخزف والمعدن والخشب 

 ).الطوابع البریدیة أو سمة وقطع نقدیة أو(المسكوكات  -
وثائق الأرشیف بما في ذلك تسجیلات النصوص، والخرائط وغیر ذلك من  -

معدات رسم الخرائط، والصور الفوتوغرافیة، والأفلام السینیمائیة، والمسجلات 
 1.السمعیة والوثائق التي تقرأ عن طریق الآلة

  :أقسام التراث الثقافي المادي المنقول -ب 
  :ابع الأثريالأشیاء ذات الط/ 1

نتائج أعمال التنقیب والحفریات الأثریة، الأرضیة منها والتي تجري تحت سطح 
الماء وتعتبر هذه الأخیرة في حكم النادر، رغم أن كثیرا من مواني العصور القدیمة لا زال 
مدفونا حتى الیوم تحت المیاه وكانت تحدث بین وقت وآخر اكتشافات عریضة لآثار فنیة 

  .عماق البحار مع مراكب غارقةمختلفة في أ

                                                             
   .المرجع السابق 04-98قانون رقم - 1
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الأشیاء التي كانت تشكل جزءا من مواقع أثریة أو من منشآت وصروح تاریخیة أو -
تراثیة أو ذات قیمة فنیة أو هندسیة ولم تعد متصلة عضویا بتلك المواقع والمنشآت 

المتعلق  04-98من القانون  50، إذ أشار لها المشرع الجزائري في المادة 1والصروح
  2.العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاریخیة"تراث، بعبارة بال

الأشیاء الأثریة والتراثیة التقلیدیة على أنواعها، مثل الأدوات والأواني الفخاریة  -
والمعدنیة والنقوش وقطع النقود والأختام والحلي والمجوهرات والأسلحة والمخلفات 

   3.الجنائزیة
ة في مختلف البقایا الأثریة المحفوظة بالمتاحف الأثریة المقومات المنقولة المتمثل -

والتاریخیة عبر التراب الوطني، أو ما تزال في حیازة خواص أو جمعیات والتي نص 
المتعلق بالتراث الثقافي من غیر فصلها  04-98من القانون  50علیها المشرع في المادة 

  4.عن بقیة المجموعات المماثلة لها
فرنسي الذي اعترف بحقوق المالك مع وضع قیود في حالة اكتشاف خلافا للقانون ال

من  64ا اعتبر في المادة مفالمشرع الجزائري أصاب ل، عناصر أو ممتلكات ثقافیة
الممتلكات الثقافیة الأثریة المنقولة من الأملاك الوطنیة وتضیف المادة  04-98القانون 

المحدد لشروط  2012یسمبر د 16المؤرخ في  427- 12من المرسوم التنفیذي  54
وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة للدولة، على خضوع كل عمل فني أو 
ملك ثقافي منقول له أهمیة وطنیة أكیدة ضمن المجموعة الوطنیة، وهذا الأمر من شأنه 

ریق الحفاظ المادي على هذه الممتلكات لا سیما تفادي الإجراءات المعقدة للاقتناء عن ط

                                                             
  .47عز الدین عثماني، المرجع السابق، ص - 1-
  .50، المتعلق بالتراث الثقافي، المادة 04-98قانون  - 2-
  .فسهعز الدین عثماني، المرجع ن - 3-
  .74سمیحة حنان خوادجیة، المرجع السابق، ص - 4-
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ة، إلا أن هذه التدابیر تمثل حاویة فارغة لعدم توفر مالتراضي أو نزع الملكیة للمنفعة العا
إجراءات لتنظیم كیفیة تخزین وحفظ هذه الممتلكات التي لا تقل أهمیة عن المواقع 

  1.الأثریة
  :الأشیاء ذات الأهمیة العلمیة أو التاریخیة وتشمل -2

  .یة الأنتروبولوجیة أو الأثنولوجیةالأشیاء ذات الأهمیة من الناح -
الممتلكات التي تتعلق بالتاریخ بما في ذلك تاریخ العلوم والتقنیات والتاریخ  -

العسكري والاجتماعي على أنواعه، وبحیاة الشعوب وحیاة الزعماء والمفكرین والعلماء 
  2.والفنانین الوطنیین، وبالأحداث المهمة التي مرت بها البلاد

ت الحرفیة والصناعیة والمعماریة الأصلیة التي توقف إنتاجها بالطرق الموروثا -
التقلیدیة التي توارثها الناس، لكونها شواهد تراث ممیز یعكس الهویة المحلیة وحل محلها 
إنتاج آلي أو استهلاكي مشابه في الصنع ومخالف في الجودة والقیمة الفنیة والجهد 

  .البشري
ول، وخاصة القطع المستخرجة من المواقع الأثریة كثیرا ویفقد التراث المادي المنق

من قیمته لدى نقله خارج مكان وجوده الأصلي، ویتم التحكیم في جمع هذه القطع عن 
طریق الدراسات والأبحاث العلمیة واستخدامها من خلال إصدار تراخیص بذلك من 

  3.الجهات الوصیة
من معلم تاریخي أو الموقع أثري ) بعد الدراسة(والجدیر بالذكر أن أي شيء منقول 

  .یتمتع بنفس القیمة العلمیة والوضعیة القانونیة للمعلم أو الموقع الأثري

                                                             
  .75السابق، ص سمیحة حنان خوادجیة، المرجع   1 -
  .48عز الدین عثماني، المرجع السابق، ص- 2
  .25رفیق سماعل، المرجع السابق، ص- 3
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  .التراث الثقافي للامادي: الفرع الثاني

  :مفهومه لدى المجتمع الدولي :أولا

یعد التراث الثقافي المرجعیة التاریخیة لبناء الهویة الثقافیة للمجتمعات فصار من 
ري الحفاظ على الجذور الحضاریة والثقافیة والثوابت أمام التحدیات التي تفرضها الضرو 

بل هو نتاج  العولمة والنظام العالمي الجدید، فالتراث الثقافي اللامادي، لیس شیئا جامدا،
ول الإنسان الجزائري، مع محیطه الاجتماعي والثقافي، إنه باختصار ما یعرف بالتراث حلت

الخ وهو كوسیلة ... ویشمل العادات والتقالید والقوانین والآداب، ) ماديالغیر (الشفاهي 
فمن خلال الكلمة . لنقل الموروث فهو الحامل لجمیع المدلولات النوعیة لأنه ثقافة شفاهیة

المنطوقة ینتقل التراث القائم على أساس المعرفة والقیم والنماذج الثقافیة لجماعة من جیل 
نقل هذا الموروث قد یؤدي إلى اختفاء الجماعة الاجتماعیة نظرا الى جیل، وان انقطاع 

  .لأنه یعد بمثابة الشیمة التي تربط بین العناصر الأساسیة لأي تراث ثقافي وطني
وبذلك یكون كل ما هو ثقافي شفاهي یجسد الروایات التاریخیة والأساطیر 

دهدة الأطفال، والسیر والحكایات والأشعار والأمثال والحكم والأحاجي والنوادر و ه
  .الخ1...الشخصیة 

فالتراث الشفاهي اللامادي هو كل ما یتصل بالتنظیمات والممارسات الشعبیة غیر 
المكتوبة، وغیر المقننة، والتي لا تستمد خاصیة الجبر والإلزام من قوة القانون والدستور 

ة، سواء ما یتصل منها السیاسیة وأجهزتها التنفیذیة المباشر  2الرسمي للدولة أو السلطات
بالعادات والتقالید والأعراف، والمعتقدات المتوارثة أو ما قد تفرضه الظروف والتحولات 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة في السودانالمادیة  أماني نور الدائم محمد مسعود، حمایة واستغلال الممتلكات الثقافیة - 1

  .08ص د  س ن، الدكتوراه في علم الآثار، قسم الآثار، جماعة الخرطوم،
  .10فهیمة أعراب، المرجع السابق، ص- 2
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الاقتصادیة والاجتماعیة والتاریخیة المتغیرة، وهي نماذج جدیدة لمظاهر السلوك الشعبي  
  1.بمختلف أشكاله

عینة من أشیاء متعددة وبشكل عام فإن الممتلكات الثقافیة هي كل ما تنتجه ثقافة م
ومتنوعة من صنع الإنسان كتعبیر عنها، والتي تتمیز إما بندرة الأشیاء التي تشبهها أو 

  2.بالمستوى الفني المتفوق لصناعتها أو لخصوصیتها المتعددة لتلك الثقافة
فالممتلكات الثقافیة اللامادیة تنتمي إلى فئة من الممتلكات وهي الممتلكات الثقافیة 

لملموسة، لكن تصمیمها ونظامها القانوني یختلفان كثیرا عن تلك الممتلكات الثقافیة غیر ا
  3.الملموسة

ونظرا لكون التراث الثقافي یأخذ مفهوما مبهما، وذلك لتعدد التعاریف المنسوبة إلیه، 
فقد تشكل هذا النوع من التراث موضوع العدید من الدراسات ولقد أولي اهتماما أولیا في 

لثمانینیات، ولكن لم یلق الموضوع القدر نفسه من الاهتمام في جمیع الدول، خلال ا
فالبعض یرى فیه مسألة أساسیة في حین یتطرق إلیه البعض بداعي الامتثال إلى المعاییر 

  4.أو الآلیات الدولیة من دون حاجة إلى اتخاذ تدابیر فاعلة
نصب الأثریة أو القدیمة ولكن في البدء كان التراث الثقافي في البلاد یقتصر على ال

على ضوء مساهمات منظمة الیونسكو أصبح المفهوم أكثر توسعا وأولى اهتماما محددا 
فهو یرتبط ارتباطا وثیقا بنطاق الإبداع غیر  5للتراث الثقافي الاجتماعي غیر المادي

                                                             
  .فهیمة أعراب، المرجع نفسه - 1
  .10أماني نور الدائم محمد مسعود، ، المرجع السابق، ص - 2
  .60عز الدین عثماني، المرجع السابق، ص- 3
  .02ح محمد سید، المرجع السابق، صأشرف صال- 4
  .02نفسه، صأشرف صالح محمد سید، المرجع  5
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كن إلى الإبداع المادي الذي تشكل الملكیة الفكریة جزءا منه، أو تكاد تكون أقرب ما یم
  . مفهوم الملكیة الفكریة

  .مفهوم قانون التراث اللامادي في التشریع الجزائري : ثانیا

والمشرع  1.یكون الفرض موضوع الحمایة یتماثل من حیث الطبیعة في كلا الحالتین
الجزائري على غرار باقي التشریعات الدولیة أعطى مفهوما للتراث الثقافي اللامادي من 

  :المتعلق بالتراث الثقافي وهو كما یلي 04-98من القانون  67خلال المادة 
  : المفهوم -1

تعرف الممتلكات الثقافیة غیر المادیة بأنها مجموعة معارف، أو تصورات اجتماعیة 
أو معرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنیات قائمة على التقالید في مختلف میادین التراث 

لارتباط بالهویة الثقافیة، ویحوزها شخص أو مجموعة الثقافي وتمثل الدلالات الحقیقة ل
أشخاص، ویتعلق الأمر بالمیادین الآتیة على الخصوص علم الموسیقى العریقة، الأغاني 
التقلیدیة والشعبیة، والأناشید والألحان، والمسرح، وفن الرقص، والإیقاعات الحركیة، 

الشفویة والقصص التاریخیة،  والاحتفالات الدینیة، وفنون الطبخ والتعابیر الأدبیة
والحكایات، والحكم والأساطیر، والألغاز والأمثال والأقوال المأثورة والمواعظ، والألعاب 

  2.التقلیدیة
  
  
  
  

                                                             
  .2، ص2013سبتمبر / شربل نصار، التراث الثقافي غیر المادي في لبنان، على ضوء التجربة العالمیة، أیلول - 1
 44ئریة، رقم الصادر بالجریدة الرسمیة الجزا 1998جوان  15، المؤرخ في 04- 98من القانون  67المادة - 2

  .والمتعلق بالتراث الثقافي
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  :الخصائص -2
  :یتمیز التراث الثقافي اللامادي بجملة من الخصائص أهمها

 التقالید  فالتراث الثقافي غیر المادي لا یقتصر فقط على: تراث تقلیدي ومعاصر
الموروثة من الماضي، بل یشمل أیضا الممارسات التاریخیة والحضاریة المعاصرة التي 

 .تتشارك فیها جماعات ثقافیة متنوعة
  إن أشكال التعبیر المنبثقة عن التراث الثقافي غیر المادي التي  :تراث جامع

 .نمارسها قد تكون متشابهة لأشكال التعبیر التي یمارسها الآخرون
  إن التراث الثقافي غیر المادي لا یقیم باعتباره مجرد سلعة ثقافیة أو  :راث تمثیليت

المتمیز او الاستثنائي وفق سلم المقارنات، فهو یستمد قوته من جذوره في  هلطابع
المجتمعات المحلیة، ویعتمد على هؤلاء الذین تنتقل معارفهم في مجال التقالید والعادات 

  1.إلى بقیة أفراد المجتمع، أو إلى مجتمعات أخرى والمهارات عبر الأجیال
  فبدون اعتراف المجتمعات المحلیة بتراثهم، لا  2:تراث قائم على المجتمعات المحلیة

  .یمكن لأحد سواهم أن یقرر بدلا عنهم إن كان هذا الأمر أو ذاك یشكل جزءا من تراثهم
  .مكونات التراث الثقافي اللامادي: ثالثا

  :تراث فكري -1
قوامه ما قدمه السابقون من علماء ومفكرین ومسؤولین سیاسیین كانوا شهودا على  

  :هي و عصورهم ومبدعین من خلالها ویشتمل على أصناف
  .ما ورث عن السلف من العلوم والمعارف الدینیة -أ

                                                             
دریس، الحمایة القانونیة للتراث الثقافي الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الخامس، العدد إباخویا - 1

  .97، ص2016الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، الجزائر، 
كل عام إلى مجموعة من الناس یقیمون في منطقة جغرافیة محددة، ویشتركون معا یشیر مفهوم المجتمع المحلي، بش- 2

  .حكم ذاتي، تسودها قیم عالیة في الأنشطة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ویكونون فیها بینهم وحدة اجتماعیة ذات
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العلوم والمعارف الطبیعیة كعلوم الأوائل والتراث العلمي الإسلامي في مجالات  -ب
  .طبیعیة المختلفةالعلوم ال
  .الفنون الأدبیة والفنون الزخرفیة والخطیة ونحوها -جـ

  : تراث اجتماعي -2
قوامه قواعد السلوك والعادات المجتمعیة والأمثال والتقالید ومنظومة القیم 
الاجتماعیة، وهي تشكل بناء خلقیا متماسكا طویل الدوام، كبیر الضغط والتأثیر على 

  .وراء الشعور والوعي في غالب الأحیان الأفراد وأن یكن مقیما
  :التراث الثقافي اللامادي الاجتماعي ویشتمل

  .الموروثات الشفهیة كالحكایات والأمثال واللهجات -أ
  .العادات والسجایا والأزیاء وغیرها من التقالید الاجتماعیة -ب
  1.الفنون الشعبیة كالغناء والموسیقى والرقص والأهازیج ونحو ذلك -ج
ملاحظ من خلال التعریفین السابقین أنهما جاءا شاملین لكل أنواع التعابیر وال

والمواد الثقافیة التقلیدیة التي تمثل الممتلكات الثقافیة غیر المادیة، وذلك حرصا من 
المجتمع الدولي على أهمیة هذا التراث كونه معرض للاندثار بسبب ارتباطه بسلوكیات 

  2.حتمیة وضع إجراءات خاصة بحمایته الأفراد والمجتمعات وبالتالي

  .التراث المغمور بالمیاه: الفرع الثالث

   :الدولي صعیدال على مستوىتراث المغمور بالمیاه مفهوم ال :أولا
من التراث الثقافي للإنسانیة، وعنصر بالغ الأهمیة في تاریخ الشعوب  ءایعتبر جز 

ولیة الحفاظ علیه تقع على عاتق والأمم وتاریخ العلاقات فیها بینها والاضطلاع بمسؤ 
                                                             

اضرات في علم الآثار والنقوش، یوسف محمد عبد االله، الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وسبل تنمیته، مح - 1
  .03ن، ص.س.د د ط، جامعة صنعاء،

  .26رفیق سماعل، المرجع السابق، ص- 2
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) الیونسكو(جمیع الدول وفي هذا الشأن بادرة منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 
من طرف المؤتمر  ةوالمعتمد 1بوضع اتفاقیة بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

الثقافي المغمور بالمیاه ، والتي أعطت تعریفا وثیقا للتراث 2001العام للیونسكو في عام 
  :اء مضمونه على النحو التاليجفي المادة الأولى من هذه الاتفاقیة 

جمیع آثار الوجود الإنساني التي . یقصد بعبارة التراث الثقافي المغمور بالمیاه -أ
تتسم بطابع ثقافي أو تاریخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمیاه جزئیا أو كلیا، بصورة 

  :تواصلة لمدة مائة عام على الأقل مثلم, دوریة أ
المواقع والهیاكل والمباني والمصنوعات والرفات البشریة مع سیاقها الأثري -1

  .والطبیعي
السفن والطائرات وغیرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي  -2

  .من محتویاتها مع سیاقها الأثري أو الطبیعي
  .لى عصر ما قبل التاریخالأشیاء التي تنتمي إ -3
لا تعتبر خطوط الأنابیب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال  -ب

وعلیه فإن التراث الثقافي المغمور بالمیاه  2مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمیاه
جزئیا جمیع الآثار الوجود الإنساني التي غمرتها المیاه بشكل متواصل كلیا أم "یراد به 

  .لفترة زمنیة لا تقل عن مائة عام

                                                             
بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه،  یة، اتفاق)الیونسكو( م المتحدة للتربة والعلم والثقافة ممنظمة الا- 1-

  .03ص، )01(، المادة 2001، تشرین الثاني/ نوفمبر 02 باریس،
محمد حسن حمو، الحمایة الدولیة للتراث الثقافي المغمور بالمیاه، مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة، د ط، د  - 2-

  .78س ن،  جامعة نوروز، ص 
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  .مفهوم التراث المغمور بالمیاه على مستوى الصعید الوطني: ثانیا

فنجد أن المشرع الجزائري لم یذكر مصطلح التراث المغمور بالمیاه ولم یعطنا تعریفا 
نما اكتفى بذكر عبارات لها نفس الدلالة حیث أشار إلى ذلك في المادة  1مفصلا له، وإ

یعد تراثا ثقافیا للأمة في مفهوم هذا القانون، جمیع "لثانیة من قانون التراث الثقافي بقوله ا
الممتلكات الثقافیة العقاریة، والعقارات بالتخصیص والمنقولة الموجودة على أرض عقارات 
الأملاك الوطنیة وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون 

الموجودة كذلك في الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة والإقلیمیة الوطنیة الموروثة الخاص، و 
  2"عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاریخ إلى یومنا هذا

تشمل الممتلكات الثقافیة "من نفس القانون قنصت على ما یلي  50أما المادة 
  3..."في البر وتحت الماءالمنقولة ناتج الاكتشافات والأبحاث الأثریة 

كما أن المشرع الجزائري تطرق إلى ذكر التراث المغمور بالمیاه في القانون البحري 
حیث عبر عن ذلك في نص المادة ثلاثة مائة وثمان وخمسون من القانون البحري 

تعد كحطام كل سفینة أو منشأة عائمة حمولتها وكذلك بقایاها، وبصفة عامة ) "358م(
د لعدة أغراض في الوسط البحري أو وجدت عائمة أو انتشلت من قعر البحر كل ما یوج

  4".وتم جلیها إلا الأملاك العمومیة البحریة

                                                             
  .27رفیق سماعل، المرجع السابق، ص- 1
  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي 04- 98من القانون  02المادة - 2
  .القانونمن نفس  50المادة - 3
المتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم بموجب القانون  1976أكتوبر سنة  23المؤرخ في  80- 76الأمر رقم - 4

  .منه) 358، المادة 1998جوان  25المؤرخ في  05-58رقم 
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  .الأسس التشریعیة لحمایة التراث الثقافي الجزائري: المبحث الثاني
تزخر الجزائر بتراث ثقافي ثري ومتنوع، فهي تملك عدد كبیرا من التراث المصنف 

ات الذاتیة الأخرى، متاحف، مخطوطات، تراث مادي و ا، والعدید من الثر وطنیا وعالمی
 مبأنه یتعرض لشتى أنواع الجرائ ئلكن استقراء واقع هذا التراث ینبوغیر مادي، 

والانتهاكات الواقعة على أنظمة الحمایة هذا من جهة ومن جهة أخرى لمختلف أنواع 
هذه الاعتداءات الواقعة على التراث  الإهمال والضیاع والترمیمات الخاطئة وعلى إثر

  .الثقافي في الجزائر، أصبح اللجوء إلى وضع آلیات الحمایة أمر ضروري
لذا تدخل المشرع الجزائري عبر الحدید من النصوص سواء التشریعیة منها أو 
التنظیمیة كآلیات الحمایة من خلال الدساتیر والتي من شأنها المحافظة على التراث 

رم الأفعال الماسة بالتراث جالنصوص الواردة ضمن قانون العقوبات التي ت الثقافي أو
أو غیرها من القوانین الأخرى أو النصوص الواردة ضمن ... كالسرقة والتخریب والتهریب

  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي في الجزائر 04-98القوانین الخاصة وأهمها قانون 
اسة الحمایة التشریعیة من خلال النصوص لدر  في المطلب الأول ولذلك سنتطرق

الواردة في الدساتیر الجزائریة و قانون العقوبات وبعض القوانین الأخرى وكذا النصوص 
  . 04-98المتعلقة بحمایة التراث في القانون 

راث إلى دراسة مختلف أشكال الجرائم الواقعة على الت في المطلب الثانيثم نتطرق 
  .الثقافي ضمن 
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  الحمایة التشریعیة للتراث الثقافي في الجزائر: ب الأولالمطل

هناك العدید من الوسائل القانونیة المكرسة لحمایة التراث الثقافي في الجزائر، أهم 
هذه الوسائل هي الوسیلة التشریعیة بدایة من الحمایة الدستوریة إلى الحمایة المكرسة في 

المتعلق بحمایة التراث الثقافي  04-98نون أهمها قا القوانینقانون العقوبات و مجموعة 
  .الجزائري

  .الحمایة الدستوریة للتراث الثقافي:  الفرع الأول
من خلال إطلاعنا على أول دستور للجمهوریة الجزائریة وهو  :1963دستور  -)1

   1.، لم نجد ضمن نصوصه ما یدل على حمایة التراث الثقافي1963دستور 
خول اختصاص التشریع فیها إلى المجلس  1976یسمبر أما في د :1976دستور  -)2

الشعبي الوطني وحده، على أن یشرع في المجالات التي خولها له الدستور ومن بینها 
   2.حمایة التراث الثقافي والمحافظة علیه

منه  115وفي المادة  1989تطرق المشرع من خلال دستور  :1989دستور  -)3
طني في المجالات التي خولها إیاه الدستور، ویدخل یشرع المجلس الشعبي الو : "نصها

  :كذلك في مجال القانون ما یأتي
-....  

  3.حمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیه –) 22(فقرة 
-...  

                                                             
  .1963سبتمبر  10دستور - 1
إصدار دستور الجمهوریة  یتضمن 1976نوفمبر  22الموافق لـ  1396ذي القعدة  30مؤرخ في  97-76أمر - 2

  .23منه فقرة رقم  51، المادة 94الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر رقم 
، یتعلق بنشر 1989فبرایر سنة  28، الموافق لـ 1409رجب عام  22مؤرخ في  18-89رئاسي رقم المرسوم ال- 3

  .نوفمبر 28 نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء
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لحمایة التراث الثقافي الجزائري  1996أشار المشرع ضمن دستور  :1996دستور  - )4
  :لآتينصها كا 21فقرة  122من خلال المادة 

  "حمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیه"

حیث یتم التشریع في مجال حمایة التراث الثقافي والمحافظة علیه إلا بقانون صادر 
  1.عن البرلمان، ویعكس هذا أهمیة التراث الثقافي ومكانته في التشریع الجزائري

تراث الثقافي وذلك من أشار المشرع وبشكل مباشر إلى حمایة ال :2016دستور  - )5
الحق في الثقافة مضمون للمواطن : "من الدستور نصها كالآتي 45خلال نص المادة 

  2".تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغیر المادي وتعمل على الحفاظ علیه

  .الحمایة من خلال النصوص التشریعیة العامة: الفرع الثاني

  .قانون العقوبات: أولا

من قانون ) التدنیس والتخریب(مشرع الجزائري في القسم الرابع تحت عنوان تطرق ال
واللتین أضیفتا بمقتضى القانون رقم  4مكرر  160مكرر و 160العقوبات في المادتین 

، إلى معاقبة كل ما قام عمدا بتخریب أو 2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في ) 06-23(
 20من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  لحبسهدم أو تدنیس الأماكن المعدة للعبادة با

  3:ألف إلى مائة ألف دج، وكذا كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشویه أو تخریب

                                                             
، یتعلق بإصدار 1996دیسمبر سنة  7الموافق لـ  1417رجب عام  26مؤرخ في  438- 96رقم مرسوم رئاسي - 1

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 1996نوفمبر سنة  28نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 
  .منه 122، المادة 76رقم . ج
، یتضمن التعدیل 2016سنة  مارس 6الموافق لـ  1437جمادي الأول عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم  - 2

   45، المادة 14الدستوري، ج ر رقم 

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم لا سیما بالقانون رقم  1966یونیو سنة  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  - 3
  4مكرر  160 ،3مكرر 160، المادتین 2019- 2018، برتي للنشر، 6، ط2016یونیو  19مؤرخ في  16-02
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نصب أو تماثیل أو لوحات أو أشیاء أخرى مخصصة للمنفعة العمومیة أو تزیین  -
خیص الأماكن العمومیة ومقامة أو منصوریة من طرف السلطة العمومیة أو بواسطة تر 

  .منها

نصب أو تماثیل أو لوحات أو أیة أشیاء فنیة موضوعة في المتاحف أو في المباني  -
  .المفتوحة للجمهور

إلى   20.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 2(بالحبس من شهرین 
  .دج) مائة ألف( 100.00

والتي تمت إضافتها بمقتضى القانون رقم  5مكرر 160ه المادة توكذلك ما تضمن
یعاقب بالحبس من سنة : "نصها كالآتي 2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في ) 06-23(

دج كل من قام عمدا بتدنیس أو  100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من  10إلى 
تخریب أو تشویه أو إتلاف نصب وألواح تذكاریة ومغارات وملاجئ استعملت أثناء الثورة 

وجمیع الأماكن الأخرى المصنفة كرموز للثورة  التحریریة، ومراكز الاعتقال والتعذیب
ویعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخریب أو بتر أو إتلاف وثائق تاریخیة أو أشیاء 

  1".متعلقة بالثورة، محفوظة في المتاحف أو في أیة مؤسسة مفتوحة للجمهور

م الأفعال التي ینجمجوالملاحظ في هذه المواد أن المشرع الجزائري  عنها المساس  رّ
ادة، والتماثیل واللوحات المخصصة للجمهور، سواء في الأماكن ببالأماكن المخصصة للع

العمومیة أو في المتاحف، ولم یتطرق إلى أشكال المساس بالممتلكات الثقافیة بأنواعها 
   2.المختلفة من سرقة ومتاجرة وغیرها

                                                             
یونیو  19المؤرخ في  16/02لا سیما بالقانون رقم  من قانون العقوبات المعدل والمتمم، 5مكرر  160المادة - 1

  . 2019-2018، برتي للنشر ، 6، ط2016
  .66رفیق سماعل المرجع السابق، ص  - 2
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  .قانون التهریب: ثانیا
بیرة للممتلكات الثقافیة، وذلك بناءا على نص المادة أعطى المشرع الجزائري أهمیة ك

  :من قانون المتعلق بمكافحة التهریب ونصها كالآتي 10
والتحف الفنیة والممتلكات الأثریة بالحبس من سنة واحد ..... یعاقب على تهریب "

  1".سنوات وبغرامة تساوي خمس مرات قیمة البضاعة المصادرة) 5(إلى خمس ) 1(
ع بهذه الجریمة ظروف مشددة في حالة ارتكابها من طرف ثلاثة ویضیف المشر 

أشخاص فأكثر أو اكتشافها داخل مخابئ أو تجویفات أو أي أماكن أخرى مهیأة خصیصا 
سنوات وغرامة ) 10(إلى ) 2(لغرض التهریب حیث تصبح العقوبة الحبس من سنتین 

وجوبا إذ ثبت ارتكابه لهذه تساوي عشر مرات قیمة البضاعة المصادرة، كما یدان الجاني 
من قانون التهریب، ) 19(الجریمة بعقوبات تكمیلیة أو أكثر وفقا للمادة التاسعة عشرة 

الحصر، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، سحب لا والتي نذكر منها على سبیل الذكر 
  2.جواز السفر وغیرها

ذا كان مرتكب الجریمة أجنبي یجوز للمحكمة أن تمنعه - من الإقامة في الإقلیم  وإ
سنوات ویترتب عن ذلك الطرد بقوة القانون  10الجزائري إما نهائیا أو لمدة لا تقل عن 

خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحریة، وذلك بعد دفع العقوبات المالیة أو 
 تقدیم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة، ویضیف المشرع یمكن تطبیق عقوبات

المنصوص علیها في المادة  3تكمیلیة أخرى كالمنع من الاستفادة من ظروف التخفیف

                                                             
جمادي الثانیة عام  10المؤرخ في  09-06من القانون المتعلق بمكافحة التهریب، بناءا على الأمر رقم  10المادة - 1

، والمتعلق 2005المؤرخ في سنة  06- 05، الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2006یولیو سنة  15الموافق  1427
  . بمكافحة التهریب

  .من القانون المتعلق بمكافحة التهریب، المرجع نفسه 19المادة  - 2
  .، نفس المرجع22و 20المادة  - 3
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وذلك إذا كان الشخص المدان محرضا على  1من قانون العقوبات) 53(الثالثة والخمسون 
ارتكاب الجریمة أو یمارس وظیفة عمومیة أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم وأرتكب 

في ارتكاب الجریمة  اسبتها أو استخدام العنف أو السلاحالجریمة أثناء تأدیة وظیفة بمن
، هو المساواة بین السلع الخاضعة للتهریب الذي یعاب في قانون مكافحة التهریبو 

كالمحروقات والوقود أو غیرها مع التحف الفنیة والممتلكات الثقافیة اعتبرتها ذاكرة الأمة 
  2.لأمةوأنها لا تقدر بثمن خاصة ما تعلق منها بذاكرة ا

  .قانون الجمارك: ثالثا
بغض النظر عن دورها الجبائي والاقتصادي عموما تلعب إدارة الجمارك دورا كبیرا 

قا للتشریع على بفي المجال الثقافي، فقد ربط المشرع مهمة إدارة الجمارك على السهر ط
وق الملكیة حمایة التراث الفني والثقافي، وحمایة الممتلكات الثقافیة ومكافحة المساس بحق

  .من قانون الجمارك المعدل والمتمم ونصها كالآتي 2الفكریة وذلك بناءا على نص المادة 
مكافحة المساس بحقوق الملكیة الفكریة والاستیراد والتصدیر غیر المشروعین "

  3".للممتلكات الثقافیة
قافي وكذا تطبیق أحكام قانون  التهریب في حالة معاینة جرائم المساس بالتراث الث

كما أستثنى الممتلكات الثقافیة في إطار التبادل الثقافي من دفع الحقوق والرسوم 
   4.والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي وذلك كإجراء امتیاز نظرا لأهمیتها

  .قانون الأملاك الوطنیة: رابعا
                                                             

  المرجع السابق 22و 20المادة  - 1
  .67رفیق سماعل، المرجع السابق، ص  - 2

، یعدل ویقیم القانون 2017فبرایر سنة  16الموافق  1488جمادي الأول عام  19مؤرخ في  04-17قانون رقم  - 3
ر رقم .والمتضمن قانون الجمارك، ج 1979یولیو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  04-79رقم 
  .02وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المادة ، للجمه11
  .68، صالسابقرفیق سماعل، المرجع  - 4
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وردت عدة نصوص تحدد من جهتها إجراءات وكیفیات وتدابیر حمایة الأملاك 
من قانون  14حیث أورد التشریع الجزائري ضمن المادة  1قاریة والمنقولةالوطنیة الع

الأملاك الوطنیة، بأن الأملاك الوطنیة العمومیة تتكون في مفهوم هذا القانون من 
، وأن من بین الأملاك التي 2الأملاك العمومیة الطبیعیة والأملاك العمومیة الاصطناعیة

ناعیة نجد الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن تتكون منها الأملاك العمومیة الاصط
والحظائر الأثریة والذي أوردته المادة السابعة من القانون المعدل والمتمم للقانون 
المتضمن الأملاك الوطنیة وكذا حقوق التألیف وحقوق الملكیة الثقافیة الآلیة الى الأملاك 

  3.بالأملاك الوطنیة الوطنیة العمومیة من نفس المادة من القانون المتعلق

-91من المرسوم التنفیذي رقم ) 146(حیث قضت المادة مائة وستة و أربعون 
لا : "بما یلي 1991لعام  60والصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائیة رقم  454

تخضع الأماكن والمعالم التاریخیة والطبیعیة وغرائب الطبیعة وروائعها والمحطات 
قائیا لقواعد الملكیة العمومیة وتبقى خاضعة للتشریع الخاص المطبق المصنفة خضوعا تل

علیها رغم تصنیفها قصد المحافظة علیا، غیر أنه عندما یصنف شيء منقول أو عمل 
فني له أهمیة وطنیة أكیدة ضمن المجموعات الوطنیة فإنه یدمج في الأماكن العمومیة 

                                                             
  .السابقرفیق سماعل، المرجع - 1
یتضمن  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادي الأول عام  14مؤرخ في  30-90من قانون  14المادة  - 2

یولیو سنة  20الموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  14-08قانون الأملاك الوطنیة معدل ومتمم بالقانون رقم 
2008.  

، یعدل ویتمم 2008یولیو سنة  20الموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  14- 08من القانون  07المادة  - 3
المتضمن قانون  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادي الأول عام  14مؤرخ في  30- 90القانون رقم 

  الأملاك الوطنیة
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ات ویصبح حینئذ خاضع لقواعد الملكیة بمجرد اتخاذ قرار تصنیفه في إحدى هذه المجموع
  1."العمومیة

  .حمایة التراث الثقافي من خلال النصوص التشریعیة المتخصصة: الفرع الثالث

النصوص التشریعیة المتخصصة وهي تلك النصوص التي تضبط الآلیات القانونیة 
یمیة وقد التي تحمي التراث الثقافي، وقد وردت في شكل أوامر ثم مراسیم تنفیذیة وتنظ

عددها المشرع جمیعها على شكل قوانین خاصة من شأنها أن تبرر حمایة وتثمین التراث 
  .04-98الثقافي بكل مكوناته، وأهمها قانون 

ة نوعیة في تاریخ التشریع فز ق 1998جوان  15المؤرخ في  04-98یعتبر القانون 
ذي یهدف إلى التعریف الأثري والثقافي في الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا وال

بالتراث الثقافي للأمة وسن القواعد العامة لحمایته والمحافظة علیه وتثمینه وضبط شروط 
  1967.2دیسمبر  20المؤرخ في  281-67تطبیق ذلك وألغى جمیع أحكام الأمر 

حیث تطرق المشرع بالتفصیل إلى جمیع الإجراءات الخاصة بالممتلكات الثقافیة من 
كما فرض على . على غرار التشریعات المماثلة الأخرى في الدول العربیة حمایة وغیرها،

المصالح الإداریة والمؤسسات الخاصة بحمایة هذا التراث إجراءات تصب في مجملها إلى 
  .عریف وحمایة التراث الثقافي من كل أشكال المساس بهت

دة متعددة على ما) 108(وقد اشتمل قانون التراث الثقافي على مائة وثمانیة مادة 
إلى التعریف بالتراث ) 07إلى المادة  01من المادة (تسعة أبواب، خصص الباب الأول 
فتناول الممتلكات ) 49إلى المادة  08من المادة (الثقافي وأقسامه، أما الباب الثاني 

                                                             
والصادر بالجریدة الرسمیة رقم  1991نوفمبر  23المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي رقم  146المادة  - 1

  .والذي یحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك 1991نوفمبر  24بتاریخ  60
  .44تراث الثقافي، الصادر بالجریدة الرسمیة الجزائریة رقموالمتعلق بال 1998جوان  15المؤرخ في  04- 98القانون - 2
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الثقافیة العقاریة وكیفیة وأنظمة الحمایة من تسجیل في قائمة الجرد الإضافي، التصنیف، 
حق  1ستحداث في شكل قطاعات محفوظة، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةالا

یف أحد إجراءات الحمایة نیعد التص"ة، حیث تـنص المادة السادسة عشر منه عالشف
  ...."النهائیة

كما أوجب المشرع في هذا الباب على القائمین بعملیات التسجیل في قائمة الجرد 
حفظ والترمیم والإضافة والتغییر والتهیئة المراد القیام الإضافي والتصنیف وكل أشكال ال

بها على المعالم التاریخیة المقترحة للتصنیف، وكذا أي مشروع بناء أو تجزئة من أجل 
البناء على المحمیة الأثریة المقترح تصنیفها أو المصنفة وغیرها من الإجراءات الخاصة 

المصالح المكلفة بالثقافة من الوزیر  بإنشاء القطاعات المحفوظة إلى ترخیص مسبق من
  .المكلف بالثقافة

فخصص إلى تعریف الممتلكات ) 66إلى المادة  50(أما الباب الثالث من المادة 
الثقافیة المنقولة وكیفیة وأنواع الحمایة التي یمكن تطبیقها على هذا النوع من التراث 

ث في نطاق عالمي، وأن یكون الثقافي ونذكر منها خطر تصدیر هذه الممتلكات في البح
  2.ذلك بصفة مؤقتة

فتناول فیه المشرع الجزائري تعریف  69إلى المادة  67أما الباب الرابع من المادة 
الممتلكات الثقافیة غیر المادیة، وطرق حمایتها والمتمثلة خاصة في إنشاء مدونات وبنوك 

والمؤسسات المختصة  ومعطیات تخص التراث الثقافي غیر المادي وقیام رجال العلم
  3.بدراسة المواد المتحصل علیها لتعمیق المعرفة وغیرها من إجراءات الحفظ والحمایة

                                                             
  .72رفیق سماعل، المرجع السابق، ص- 1
  .، المتعلق بحمایة التراث الثقافي ، المرجع السابق04- 98، من القانون 62المادة - 2
  .، المتعلق بحمایة التراث الثقافي الجزائري) 98/04(من نفس القانون 68المادة  - 3
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خصص إلى موضوع الأبحاث  78إلى المادة  70وفي الباب الخامس من المادة 
  .الأثریة وشروط وكیفیة القیام بها وكذا الإجراءات التي تترتب على مخالفة هذه الشروط

فتطرق المشرع فیه إلى كیفیة ) 90إلى المادة  82من المادة (سادس وفي الباب ال
تمویل عملیات التدخل في الممتلكات الثقافیة واستصلاحها وكذا إنشاء الصندوق الوطني 
للتراث الثقافي ودوره في عملیات الصیانة والحفظ والترمیم للممتلكات الثقافیة العقاریة 

  .والمنقولة وغیر المادیة

، خصص المشرع هذا الباب إلى 105إلى المادة  91الثامن من المادة  وفي الباب
في مجملها ما  حذكر العقوبات المفروضة على المخالفین لأحكام هذا القانون والتي تراو 

بین ستة أشهر وخمس سنوات وكذا عقوبات تكمیلیة أخرى وكذا الجهات المخولة قانونا 
  .لمعاینة الجرائم الخاصة بالتراث الثقافي

فتناول أحكام ختامیة لقانون  108الى المادة  106أما الباب التاسع من المادة 
  .التراث الثقافي

  04-98آلیات الحمایة الواردة في قانون.  

  ایة الممتلكات الثقافیة العقاریةإجراءات التسجیل والتصنیف في إطار حم: أولا
القانوني لأحد أنظمة  یمكن أن تخضع الممتلكات الثقافیة العقاریة أیا كان وضعها

المتعلق بحمایة التراث  04-98الحمایة المذكورة ضمن النصوص الواردة في القانون 
  1.الثقافي، وذلك تبعا لطبیعتها والصنف الذي تنتمي إلیه

  :التسجیل في قائمة الجرد الإضافي/ 1

ن لم یمكن أن تسجل في قائمة الجرد الإضافي الممتلكات الثقافیة العقاریة، التي وإ 
تستوجب تصنیفها فوریا، تكتسي أهمیة من وجهة التاریخ أو علم الآثار أو العلوم أو 

                                                             
  .، المتعلق بالتراث الثقافي1998جوان  15المؤرخ في  04- 98من القانون  08 المادة- 1
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الاثنوغرافیا أو الأنثروبولوجیا أو الفن أو الثقافة وتستدعي المحافظة علیها، وتشطب 
الممتلكات الثقافیة العقاریة المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والتي لم تصنف نهائیا من 

  1.المذكورة خلال مهلة عشر سنوات قائمة الجرد

  : تصنیف الممتلكات الثقافیة المحمیة/ 2
یعد التصنیف أحد إجراءات الحمایة النهائیة، وتعتبر الممتلكات الثقافیة العقاریة 

  .المصنفة التي یملكها خواص قابلة للتنازل
ت الجهة وتحتفظ هذه الممتلكات الثقافیة العقاریة المصنفة بنتائج التصنیف أیا كان

التي تنتقل إلیها، ولا ینشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقیة على أي ممتلك ثقافي مصنف دون 
   2.ترخیص من طرف الوزیر المكلف بالثقافة

  : الاستحداث على شكل قطاعات محفوظة/ 3
تقام في شكل قطاعات محفوظة المجموعات الحضریة العقاریة أو الریفیة مثل 

القرى والمجمعات السكنیة فیها والتي تكتسي بتجانسها القصبات والمدن والقصور و 
ووحدتها المعماریة والجمالیة، أهمیة تاریخیة أو معماریة أو فنیة أو تقلیدیة من شأنها أن 

عادة تأهیلها وتثمینها صلاحها وإ   3.تبرر حمایتها وإ
  .حمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة: ثانیا

لثقافیة المنقولة ذات الأهمیة من وجهة التاریخ یمكن أن یقترح تصنیف الممتلكات ا
أو الفن أو علم الآثار أو العلم أو الدین أو التقنیات التي تشكل ثروة ثقافیة للأمة أو یمكن 
تصنیفها أو تسجیلها في قائمة الجرد الإضافي بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة عقب 

                                                             
  .السابقالمرجع  المتعلق بحمایة التراث الثقافي، 04- 98من القانون  10المادة  - 1

  .نفسه، مرجع  04- 98من القانون  16المادة - 2
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ة منه، أو بناءا على طلب من أي شخص ث الثقافي بمبادر و استشارة اللجنة الوطنیة للمور 
  .یرى مصلحة في ذلك

تنشر الممتلكات الثقافیة المنقولة والمصنفة بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة في  -
الجریدة الرسمیة ویجب أن یبین في قرار التصنیف نوعیة الممتلك الثقافي المنقول 

أو عنوانه  هأو مقتنیه أو حائز  عه هویة مالكهالمحمي، حالة صیانته، مصدره، مكان إیدا
    1.وكل معلومات أخرى تساعد على تحدید هویة الممتلك الثقافي المعني

غیر أن كل إخلال بالواجبات المرتبطة بالانتفاع بممتلك ثقافي منقول مصنف یتجرد 
عنه بقوة القانون إلغاء الانتفاع، وفي حالة اعتراض المالك أن یرغمه على ذلك بجمع 

   2.الوسائل

  .حمایة الممتلكات الثقافیة غیر المادیة: ثالثا

یتمثل الهدف من حمایة الممتلكات الثقافیة غیر المادیة في دراسة التعبیر والمواد 
  :الثقافیة التقلیدیة وصیاغتها والحفاظ علیها وتعني على الخصوص ما یلي

ریق كإنشاء مدونات وبنوك معطیات تخص التراث الثقافي غیر المادي عن ط/ 1
التعریف والتدوین والتصنیف والجمع والتسجیل بكافة الوسائل المناسبة حیث یتم تخزین 
الممتلكات الثقافیة المحددة هویتها بالوسائل المنصوص علیها أعلاه بمبادرة من الوزیر 
المكلف بالثقافة، أو الجماعات المحلیة، أو الجمعیات أو الهیئات والمؤسسات 
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خر مؤهل لذلك في بنك وطني للمعطیات ینشئه الوزیر المتخصصة، أو أي شخص آ
  1.المكلف بالثقافة

قیام الأكادیمیین ورجال العلم بدراسة المواد المتحصل علیها لتعمیق المعرفة بهذه / 2
  .الممتلكات

  .الحفاظ على سلامة التقالید واستمرارها/ 3

ت والمنظومات نشر الثقافة غیر المادیة لجمیع الوسائل كالمعارض والتظاهرا/ 4
  .والمتاحف

البحث عن حائزي الممتلكات الثقافیة غیر المادیة وتشجیعهم على حمایته / 5
  2.واستمراریته

  .الجرائم الواقعة على التراث الثقافي: المطلب الثاني

إن وسائل الحمایة التي كرسها المشرع الجزائري لحمایة التراث الثقافي من مختلف 
تبقى غیر كافیة ما لم یتدخل عبر العدید من النصوص القانونیة الاعتداءات والانتهاكات، 

التي تجرم هذه الاعتداءات على التراث الثقافي وتفرض حمایته عن طریق الزجر 
القانوني، سواء من خلال تجریم بعض التصرفات أو تقریر بعض الواجبات التي یشكل 

  .نالاعتداء علیها أو القیام بها جریمة یعاقب علیها القانو 
إن تجریم الاعتداء على التراث الثقافي یشمل الشق الإیجابي والشق السلبي 
فالإیجابي مثل السرقة والتهریب والتخریب العمدي للممتلك الثقافي أما السلبي مثل عدم 

  .التصریح بالمكتشفات الأثریة
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القاعدة العامة أن الجریمة تقوم على ثلاثة أركان أساسیة فالأول هو ركن شرعي 
، وهذا الركن هو أهم ما یمیز القانون الجنائي عن غیره )ص بجرم الفعل ویعاقب علیهن(

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون ولقد أدرج كل من "من الفروع الأخرى، 
المتعلق بالتراث الثقافي ورتب لذلك عقوبات جزائیة  04-98قانون العقوبات وقانون 

  1.لمرتكبیها

  الجرائم الإیجابیة: الفرع الاول 

  .جریمة الإتلاف أو التشویه العمدي للممتلك الثقافي: أولا
تعتبر جریمة الإتلاف أو التشویه العمدي لأحد الممتلكات الثقافیة المنقولة أو 
العقاریة المقترحة للتصنیف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي وكذا إتلاف 

ي لأشیاء مكتشفة أثناء أبحاث أثریة، والمنصوص علیها في أو تدمیر أو التشویه العمد
المتعلق بحمایة التراث من أخطر الجرائم المرتكبة ضد  04-98من القانون  96المادة 

التراث الثقافي ذلك لما له من أهمیة خاصة ذاكرة الأمة لذا أوجب القانون في كثیر من 
  2.نصوصه إلى ضرورة صیاغته وحمایته

   :دي للجریمةالركن الما -1
یتمثل الركن المادي للجریمة في أن یأتي الجاني سلوك یتخذ إحدى الصور المذكورة 

حیث یتسبب الجاني في إلحاق الضرر ) الإتلاف، التشویه، التدمیر(في وصف الجریمة 
بالممتلك الثقافي كلیا أو جزئیا والضرر إیجابي كأن یكون كسرا أو سلبي كالامتناع عن 

                                                             
دراسة في القانون (إسلام عبد االله الغني غانم، الحمایة الجنائیة للآثار في القانون الجزائري والقانون المصري - 1

، مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة 2، العدد 7اد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد مجلة الاجته) المقارن
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  .، مرجع سابق04-98من قانون  96المادة - 2



الأحكام الموضوعیة للحمایة الجزائیة للتراث الثقافي في التشریع : الفصل الأوّل
  الجزائري

49 
 

مما یعرض تلك الممتلكات التي یحمیها القانون للإتلاف أو التشویه أو  إجراء الصیاغة
  1.التدمیر

  :الركن المعنوي للجریمة -2
یقوم الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك باتجاه إرادته الى  

إتلاف أو التشویه أو تدمیر ممتلك ثقافي مع علمه بحظر القانون لهذه الأفعال وعقاب 
واء كانت مرتكبیها ولا یعتمد بالباعث الذي وضع الجاني للقیام بهذا الفعل المحظور سل

  . للانتقام أم خلاف ذلك
  جریمة سرقة الآثار: ثانیا

   :الركن المادي للجریمة -1
یتحقق الركن المادي لجریمة سرقة الآثار بمجرد أخذ السارق للممتلك الثقافي من حیازة 

  .المتمتعین بحیازتها قانونیا وتصرفه فیها فیما لو كان صاحبها الدولة أو حیازة الأفراد
  :الركن المعنوي للجریمة-2

یتمثل الركن المعنوي العلم والإدارة بالسلوك الإجرامي، والصلة النفسیة بین هذا  
السلوك ومن یقوم به ولذا یعد الركن المعنوي هو روح الجریمة وتعتبر جریمة السرقة من 

فر القصد الخاص حتى یكتمل الركن المعنوي لهذه واة والتي لا بد أن یتالجرائم العمدی
  .الجریمة

والملاحظ أن العلم في قانون العقوبات الجزائري معناه توافر الیقین لدى الجاني بأنه 
سلوك یؤدي إلى نتیجة إجرامیة یعاقب علیها قانونا مع علمه بجمیع العناصر القانونیة 

  2.للجریمة
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 04-98الذكر أن القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي الجزائري رقم والجدیر ب
  1.لم ینص على عقوبة سرقة الآثار 15/06/1998المؤرخ في 

ونظرا لتزاید هذا النوع من الجرائم في السنوات الأخیرة فقد أنشأت الجزائر مؤخرا 
صر المتخصصة في جهازا تابعا للشرطة مهمته مكافحة سرقة الآثار یضم نخبة من العنا

  .علم الآثار حیث یتكفل بتوفیر الحمایة اللازمة للمعالم التاریخیة والأثریة
  

  .جریمة تهریب الممتلكات الثقافیة الأثریة: ثالثا
وفق المشرع الجزائري موقفا شاملا من جرائم الآثار بكافة أنواعها وتتمثل ذلك من 

واكبت التغیرات في جرائم تهریب الآثار، خلال قوانین الآثار المتلاحقة والمتتابعة التي 
كما أن علة التشدید تتمثل في أن تهریب الآثار تعد تهریبا لأهم مكونات الهویة الوطنیة 
والقومیة وهو أكثر أنواع جرائم الآثار انتشارا في الجزائر وأخطرها، ومصدر خطورتها أنها 

  2.یسا وتغیرا للحقائقاعتداء على الإرث الأثري للأمم بل وأحیانا ما تكون تدل
  :الركن المادي للجریمة/ 1

یتمثل الركن المادي للجریمة في التصرفات أو السلوك الذي یقوم به المجرم لإخراج  
الممتلك الثقافي للبلاد، لذا فإن من الملاحظ أن التشریعات الأثریة التي تناولت أحكام 

ة على أن الاشتراك مستحق جریمة التهریب إلى الخارج حیث نصت التشریعات الجزائری
  .لعقوبة الفاعل

  :الركن المعنوي/ 2
إن الركن المعنوي أو القصد الجنائي عنصر أساسي لقیام جریمة تهریب الآثار،  

والملاحظ أن التشریع الجزائري قد اختلف وتمیز عن قوانین شمال إفریقیا في كونه غلظ 
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من  281ب، فقد ورد في المادة عقوبة التهریب وأسقط مبدأ حسن نیة في جریمة التهری
أنه لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم بمعنى أن الجریمة "قانون الجمارك 

تقوم بمجرد وقوع الفعل المادي المخالف للقانون دون حاجة إلى البحث في توافر النیة 
ثباتها   .وإ

  .انونیةجریمة تصدیر أو استیراد ممتلك ثقافي بطریقة غیر ق: رابعا
إلى حظر تصدیر بصورة غیر  04-98اتجهت إرادة المشرع الجزائري في القانون 

قانونیة لممتلك ثقافي مصنف أو غیر مصنف مسجلا أو غیر مسجل في قائمة الجرد 
حیث نصت على أنه یحظر تصدیر الممتلكات الثقافیة  621الإضافي وذلك بنص المادة 

الفقرة  622هي تلك المنصوص علیها في المادة المحمیة والصورة القانونیة للتصدیر 
الثانیة حیث نصت على أنه یمكن أن یصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطار 

  .المبادلات الثقافیة أو العلمیة قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي
وكذلك كل من یستورد بصورة غیر قانونیة ممتلك ثقافي یعترف بقیمته التاریخیة أو 

لفنیة أو الأثریة في بلده الأصلي، والصورة القانونیة للاستیراد هي تلك المنصوص علیها ا
حیث تنص على أنه یمكن اقتناء الممتلكات المنقولة الأثریة أو التاریخیة  65في المادة 

المحمیة بصورة مشروعة في إطار الاتجار في الأثریات إذا سمح بذلك تشریع الدول التي 
  .3ه الممتلكات الثقافیةاقتنیت فیها هذ

  : الركن المادي للجریمة/ 1
یتمثل الركن المادي في قیام الجاني في محاولة تصدیر ممتلك ثقافي محمي خلافا 
للقوانین والتنظیمات التي تضبط مثل هذه العملیة إلى خارج البلاد عبر المنافذ الحدودیة، 
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في أن الجاني في جریمة  ونفس الشيء بالنسبة لجریمة الاستیراد والاختلاف یمكن
التصدیر یكون في حالة خروج من البلاد وفي حالة الاستیراد یكون في حالة دخول 

  1.للبلاد
   :الركن المعنوي/ 2

إلى الجاني  ةیمثل الركن المعنوي للجریمة في القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إراد
مع علمه یحظر ) لى استثناءاحظر التصدیر إ(إخراج الممتلك الثقافي بصورة غیر قانونیة 

سماح تشریعات الدول باقتناء (القانون له والعقاب علیه، وكذا بالنسبة لجریمة الاستیراد 
  . تلك الممتلكات الثقافیة

  .الجرائم السلبیة :الفرع الثاني

  .جریمة عدم التصریح بالمكتشفات الفجائیة: أولا

حیث ألزمت المادة  04-98من القانون  942وهو الفعل المعاقب علیه في المادة 
من نفس القانون كل من یكتشف ممتلك ثقافي أثناء قیامه أشغال مرخص بها، أو  773

  .بطریقة الصدفة أن یصرح بمكتشفاته للسلطات المحلیة 

  :الركن المادي للجریمة/ 1

ناء یتمثل الركن المادي لجریمة في عثور الجاني على مكتشفات أثریة فجائیة أث 
قیامه بأشكال مرخص بها أو بطریقة الصدفة واخلاله لواجب التصریح بهذه المكتشفات 

   .للسلطات المحلیة عمدا ولیس إهمالا أو لا مبالاة

  :الركن المعنوي للجریمة/ 2
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یتمثل في التعمد فلا تقوم الجریمة إلا إذا تعمد الجاني عدم التصریح بهذه  
خفاءها قصد الاستحوا ومن ثم لا تقوم الجریمة إلا إذا تعمد الجاني " 1ذ علیهاالمكتشفات وإ

عدم التصریح نتیجة الإهمال ویصعب التفرقة بین الإهمال والتعمد وفي جمیع الحالات 
   2".یجب على القضاء إثبات أن عدم التصریح كان متعمدا

 جریمة عدم التصریح بالأشیاء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثریة المرخص بها: ثانیا
  :وعدم تسلیمها للدولة

ما سبق ذكره في جریمة عدم التصریح بالمكتشفات الفجائیة ینطبق على جریمة عدم 
التصریح بالأشیاء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثریة المرخص بها وعدم تسلیمها للدولة، 

قد ألزمت بالتصریح الفوري بكل اكتشاف  04-98من القانون  733حیث أن المادة 
أي نمط آخر من أنماط , في بمناسبة أعمال الاستكشاف أو التنقیب أو الحفر ألممتلك ثقا

البحث الأثري المرخص بها إلى ممثل الوزارة المكلفة بالثقافة الذي یتولى تسجیلها واتخاذ 
  .التدابیر اللازمة لحفظها

والفرق بین الجریمتین هو أن الجریمة الأولى مكتشفات فجائیة نتیجة للقیام بأشغال 
مكتشفة أثناء أبحاث  مرخص بها، أو بطریقة الصدفة، بینما في الجریمة الثانیة أشیاء

 4.أئریة مرخص بها
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  .142ص، 2002، ط 1الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، دار هومه ، جأحسن بوسقیعة،  - 2
  .، مرجع سابق04- 98من القانون  73المادة  - 3

  .168، صاث الثقافي الجزائري، مرجع سابقكریم، الحمایة القانونیة للتر  سعیدي - 4
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  :خلاصة الفصل الاول 

الذاكرة التاریخیة للأمة في الجزائر من بین أهم الدول  یعد الثقافينستخلص ان التراث 
دي ورغم ما للتراث الثقافي التي تزخر بتراث ثقافي غني ومتنوع سواء المادي منه أو اللاما

من أهمیة سواء كونه شواهد مادیة تساعد على دراسة الحضارات إذ یعتبر مادة خام في 
  .البحوث العلمیة هذا من جهة

و من جهة أخرى باعتباره مواقع جذب سیاحي، یتم استثماره كمورد اقتصادي هام، لكن 
ه یتعرض لمختلف الاعتداءات استقراء واقع هذا الإرث الثقافي في الجزائر ینبئ بأن

  .المتكررة كالسرقة والنهب والتخریب

ثر ذلك تدخل المشرع الجزائري عبر العدید من النصوص القانونیة من أجل أوعلى 
حمایته كالحمایة الدستوریة أو من خلال قانون العقوبات أو القوانین المكملة له أو من 

  .ي في الجزائرالمتعلق بالتراث الثقاف) 04-98(خلال القانون 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :الفصل الثاني
الأحكام الإجرائیة للحمایة الجزائیة للتراث الثقافي في 

  .التشریع الجزائري
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یتسم القطاع الثقافي في الجزائر، بفضل التشریع والتنظیم الثقافي بتدخل قوي للدولة 
رات التي أصبحت تسیطر على مجموع الهیاكل الثقافیة وكذلك على الأحداث والمباد

  .الثقافیة

ولیس هناك أدنى شك في أن المؤسسات المكلفة بحمایة التراث الثقافي عازمة على 
  .الاستمرار في حمایة ومحافظة وتقویم التراث وهذا بالتعاون مع مؤسسات الدولة

إذ من واجب الدولة المحافظة على الثروات الطبیعیة والثقافیة حیث یكون تدخل 
بالاختیارات الظرفیة وضرورة العمل على تطبیق القوانین  الدولة مستمرا وغیر مشروط

التي تمنع أي تدخل أو أي نشاط إنساني قد یسبب تدهور المحیط وعرقلة التطور 
الطبیعي للأنظمة البیئیة بشكل عام والثقافیة بشكل خاص، كما یجب حمایة الثروات 

  .التهریبالثقافیة المختلفة من شتى أنواع النهب والاعتداء والتخریب و 

لذا تدخل المشرع الجزائري بجملة من الإجراءات لتحقیق الحمایة الجزائیة للتراث 
الثقافي وذلك بوضع طرق إثبات لهذه الجرائم تحت تصرف الجهاز القضائي الكفیل 

  .بتحقیق الحمایة عن طریق التشریع والتنظیم المعمول بهما في هذا الشأن

سسات المكلفة بحمایة التراث الثقافي وفي وعلیه ستناول في المبحث الأول المؤ 
المبحث الثاني نتناول إثبات الجرائم الواقعة على التراث الثقافي والعقوبات المقر لها في 

 .التشریع الجزائري
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  .الأجهزة المكلفة بحمایة التراث الثقافي وفق التشریع الجزائري: المبحث الأول

واجدة على المستوى المركزي وأخرى على هناك العدید من الأجهزة المختلفة المت
المستوى المحلي یناط بها مهمة حمایة التراث الثقافي في الجزائر بالإضافة إلى بعض 
الأجهزة الأمنیة التي تلعب دورا مهما في تحقیق الحمایة الفعلیة للتراث من خلال محاربة 

الأعوان المكلفین بهذه  الضبطیة القضائیة وكذا غرارتلف الجرائم الماسة بالتراث على مخ
  .المهام

  .المؤسسات المكلفة بحمایة التراث الثقافي على المستوى الوطني: المطلب الأول

التراث، (وهي مؤسسات مكلفة بتطبیق السیاسة الثقافیة للدولة في كل مجلات الثقافة 
لى ، وهي مكلفة بحمایة التراث الثقافي خاصة ع...)الكتاب، السینما، المسرح، الفنون

مستوى الوطني، ویأتي على رأس هذه المؤسسات وزارة الثقافة والتي یتواجد على مستواها 
  :جهازان لهما دور فعال في حمایة التراث الثقافي وهما

 مدیریة الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة وتثمین التراث الثقافي. 
 مدیریة حفظ التراث الثقافي وترمیمه. 

  :لي فهناك مؤسسات مكلفة بحمایة التراث الثقافي منهاأما على المستوى المح
 الثقافة اتمدیری. 
 اللجنة الولائیة للممتلكات الثقافیة. 
 دور الثقافة. 

  :ور وزارة الثقافة في حمایة التراث الثقافي الجزائريد: الفرع الأول

 :الوزارة:أولا
بیق سیاسة الدولة وهي إدارة مركزیة یتواجد مقرها بالجزائر العاصمة وهي مكلفة بتط 

في مجال التراث الثقافي وتطوره وتثمینه وقد اختلف تسمیتها عبر السنوات الماضیة منذ 
وأطلق علیها الإعلام والسیاحة، الاتصال والثقافة إلى آخر  1963أن تم إنشاءها سنة 
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ي الإدارة المركزیة ف یونظم 80-05، وهي وزارة الثقافة، حیث المرسوم التنفیذي اله ةتسمی
  1.الوزارة
  .مهام وزیر الثقافة: ثانیا

صلاحیته وزیر الثقافة لالمحدد  79-05من المرسوم التنفیذي رقم  02ذهبت المادة 
  2:على ما یلي

  .یساهم في الحفاظ على الهویة الوطنیة الثقافیة الوطنیة وتوطیدها -1
لقة بالتراث جمع الوثائق والوسائل المتعبیساهم في حفظ الذاكرة الجماعیة للأمة  -2

  .الثقافي الوطني ومركزتها واستغلالها
یساهم في إدماج البعد الثقافي وصیاغته في المشاریع الكبرى للتهیئة والعمران  -3

  .وفي الإنجازات العمومیة الكبرى ویسهر على ذلك
یحدد وینفذ سیاسة إنجاز المشاریع الثقافیة الكبرى لحمایة التراث الثقافي الوطني  -4
  .وكذا تثمینهورموزه 
  .یدرس قواعد وتدابیر حفظ التراث المعماري الحضري والریفي وتثمینه -5
یسهر على حفظ التراث الثقافي من أي شكل من أشكال الاعتداءات أو  -6

  .المساهمة أو الإضرار به
  .كاتالحمایة القانونیة للممتل اتمدیری: ثالثا

  . ت الثقافیة وتثمین التراث الثقافيلاكاو 
  3:بها مهام حفظ وتثمین التراث الثقافي وذلك بـیناط 

                                                             
  .2005.فبرار 26الموافق ل 142محرم  17المؤرخ في  80-05المرسوم التنفیذي رقم - 1
، عدد صلاحیات وزیر 2005فبرایر  26الموافق لـ  1426محرم  17مؤرخ في  79-05مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .2005مارس  2مؤرخة قي  16ر رقم .الثقافة، ج
یتضمن  2005فبرایر  26الموافق ل  1426محرم عام  17المؤرخ في  80-05مرسوم تنفیذي رقم  05المادة  -3

  .2005مارس  02مؤرخة في  16تنظیم الادارة المركزیة في وزارة الثقافة، ج، ر رقم 
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المبادرة بالأعمال المتعلقة بالحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة واقتراحات  -1
  .وتقویمها
  .السهر على احترام تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بحمایة التراث الثقافي -2
  .نیة والإداریةالفصل في كل طلبات الحصول على التراخیص القانو  -3
السهر على تطبیق الإجراءات الإداریة المطلوبة لتنفیذ مداولات اللجان الوطنیة  -4

  .المكلفة على التوالي بالممتلكات الثقافیة واقتناء الممتلكات الثقافیة
إعداد مخططات تثمین التراث الثقافي وهذه الأخیرة تنطوي تحت ثلاثة مدیریات  -5

  :فرعیة وهي
 فرعیة للمراقبة القانونیةالمدیریة ال. 
 المدیریة الفرعیة للممتلكات الثقافیة. 
 المدیریة الفرعیة للبحث وتثمین التراث الثقافي. 

  .مدیریة حفظ التراث الثقافي وترمیمه: رابعا
  :تكلف مدیریة الحفظ والترمیم بالمهام التالیة

 تنفیذ سیاسة البحث العلمي في مجال التراث الثقافي. 
 ن سیر العملیات المتصلة بالجرد وبنك معطیات التراثالسهر على حس. 
  دراسة ملفات تسجیل واقتناء الممتلكات الثقافیة في إطار اللجان الوطنیة التي

 .تضطلع بأمانتها
 إعداد مخططات وبرامج حفظ التراث الثقافي وترمیمه والسهر على إنجازها . 

  :حیث تضم ثلاثة مدیریات فرعیة
  د الممتلكات الثقافیةالمدیریة الفرعیة لجر. 
 المدیریة الفرعیة لحفظ الممتلكات الثقافیة المنقولة وترمیمها. 
 المدیریة الفرعیة لحفظ الممتلكات الثقافیة العقاریة وترمیمها. 
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  .اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة: خامسا
أ لدى تنش"المتعلق بحمایة التراث الثقافي  04-98من القانون  79بناءا علة المادة 

  :الوزیر المكلف بالثقافة لجنة وطنیة للممتلكات الثقافیة تكلف بما یأتي

  إبداء رأیها في جمیع المسائل المتعلقة بتطبیق هذا القانون والتي یحیلها إلیها
  .الوزیر المكلف بالثقافة

  التداول في مقترحات حمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة والعقاریة وكذلك في
قطاعات محفوظة للجماعات العقاریة الحضریة أو الریفیة  موضوع إنشاء

  1".المأهولة ذات الأهمیة التاریخیة أو الفنیة

كما أن الفقرة الأخیرة من نفس المادة تنص على أن تشكیلة اللجنة الوطنیة 
  .للممتلكات الثقافیة وتنظیمها وعملها یحددان عن طریق التنظیم

  .الوكالاتالحظائر و  والمراكز : الفرع الثاني

  :المراكز - أولا
ذات طابع (وهي مؤسسات عمومیة تختلف طبیعتها باختلاف موضوعها وأهدافها 

تهتم بجانب من جوانب التراث الثقافي ونذكر منها على ...) إداري، عملي، تكنولوجي
 :سبیل المثال لا الحصر

 :المركز الوطني للبحث في علم الآثار -1
لمي وتكنولوجي ذو صیغة قطاعیة وعبارة عن مركز وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع ع 

   2.للبحث العلمي، یوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالثقافة

                                                             
  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي 04- 98من القانون  79المادة  - 1
  .  2001أفریل  23المؤرخ في  104- 01أنشأت اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -

المتضمن  2005دیسمبر  22الموافق لـ  1426ذي القعدة عام  20مؤرخ في  491-05المرسوم التنفیذي رقم - 2
  .منه 3، المادة 2005دیسمبر  25، مؤرخة في 83إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار، ج،ر رقم 
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-99من المرسوم التنفیذي  5یكلف المركز زیادة على المهام المحددة في المادة 
المعدل والمذكور أعلاه إنجاز برامج البحث العلمي  1999المؤرخ في نوفمبر  256

  :نولوجي في میادین علم الآثار وبهذه الصفة یكلف بما یأتيوالتطور التك
 القیام بالبحوث العلمیة في میادین علم الآثار. 
 مباشرة جمیع الأعمال العلمیة والتقنیة في مجال علم الآثار. 
  إعداد رسم الخرائط الأثریة الضروریة واللازمة لتخطیط وتحدید الأولویات في

 .مینهمجال تهیئة التراث الوطني وتث
 تكوین رصید وثائقي وبنك للمعطیات خاص بالتراث الثقافي. 
 1.المساهمة في تعمیم المعرفة في میادین اختصاصه  

 :المركز الوطني للمخطوطات - 2
یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال  2المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري 

  3:یتولى المركز المهام لتالیةالمالي، یوضع تحت تصرف وصایة الوزیر المكلف بالثقافة 
 حفظ المخطوطات بالطرق العلمیة الحدیثة. 
 إجراء جرد عام للمخطوطات وتصنیفها. 
 القیام بفهرسة علمیة للمخطوطات. 
 تحقیق أهم المخطوطات من طرف الباحثین المختصین. 
 تحدید الخریطة الوطنیة للمخطوطات. 

  
 

                                                             
  .من نفس المرسوم 05المادة  - 1
، 02ر رقم .، ج2006ینایر  15الموافق لـ  1426ذي الحجة  15المؤرخ في  10-06المرسوم التنفیذي رقم - 2

  .2006ینایر  15مؤرخة في 
  .من نفس المرسوم 02المادة - 3
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  .الوكالات: ثانیا
  : ات المحفوظةالوكالات الوطنیة للقطاع -1

الوكالة الوطنیة للقطاعات المحفوظة بمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع 
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، یقع مقرها بالجزائر العاصمة وهي موضوعة تحت 

   1.تصرف وصایة الوزیر المكلف بالمالیة
القطاعات المحفوظة  وأهم ما تقوم به الوكالة هو ضمان تنفیذ المخطط الدائم لحفظ

  .وتقییمها
 السهر على المحافظة على الطابع التراثي للقطاع المحفوظ. 
  برمجة تنفیذ عملیات الحفظ والترمیم والتثمین المنصوص علیها في المخطط الدائم

 .لحفظ القطاعات المحفوظة وتقییمها
 متابعة تنفیذ عملیات التي تدخل في إطار المخططات الدائمة. 
 جزئة المعالم التاریخیة المصنفة أو إطار المقترحة للتصدیر والتي تقسیم أو ت

 .تخضع لترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالثقافة
  ضمان جمیع المهام المتعلقة بالاستشارات حول الجوانب المرتبطة بالتدخلات

 2.باستعمال الممتلكات العقاریة
  :اریخیةالوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب الت -2

، ثم 19893ینایر 06المؤرخ في  10-87أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
ویتضمن تغییر الطبیعة  2005دیسمبر  22المؤرخ في  488- 05صدر المرسوم 

                                                             
، یتضمن إنشاء وكالة 2011ینایر  5الموافق لـ  1432محرم  30المؤرخ في  11-02المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 3، 2، 1، المواد 2011ینایر  09، مؤرخة في 01، رقم  ر.وطنیة للقطاعات المحفوظة ویحدد تنظیمها وسیرها، ج
  منه 

  من نفس المرسوم 04المادة - 2
إنشاء الوكالة الوطنیة  المتضمن 1987ینایر  6الموافق لـ  1407جمادي الأول  6المؤرخ في  10-87المرسوم - 3

  . 1987ینایر  7مؤرخة في  2ر رقم .للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة، ج
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 1القانونیة للوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة وتغییر تسمیتها إلى
وهو مؤسسة عمومیة ذات " ت الثقافیة المحمیة واستغلالهاالدیوان الوطني لتسییر الممتلكا"

طابع صناعي تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، حیث یوضع هذا 
   2.الدیوان تحت وصایة الوزیر المكلف بالثقافة ویكون مقره بالجزائر

  :ومن بین مهام الدیوان
المتعلق  04-98ب القانون یكلف بتسییر الممتلكات الثقافیة المحمیة بموج -

بحمایة التراث الثقافي وكذا باستغلالها باستثناء المجموعات الوطنیة الموجودة في 
  : المتاحف الوطنیة وبهذه الصفة یما یلي

 ضمان صیانة وحفظ المحمیة المخصصة له وحراستها. 
  عادة استعمال الممتلكات الثقافیة إعداد دفتر الشروط الخاص باستعمال وإ

یة المخصصة له وبسهر على احترامها والتي تقوم السلطة الوصیة وأجهزتها المحم
 .غیر المركزیة بإعداد برامجها

 ضمان نشاط ثقافي وتنظیم عروض ونشاطات وتظاهرات مختلفة. 

  .الحظائر: ثالثا

تعرف الحظائر الثقافیة بأنها تلك المواقع الأثریة التي تقع على المساحات التي تتسم 
لكات الثقافیة الموجودة علیها أو بأهمیتها والتي لا تنفصل على محیطها بغلبة الممت

  3.الطبیعي

                                                             
المتضمن تغییر  2005دیسمبر  22الموافق لـ  1426ذي القعدة  20مؤرخ في  488- 05المرسوم التنفیذي  - 1

دیسمبر  25مؤرخة في  83ج ر رقم  تاریخیةالطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب ال
2005.   

  .الاولى من نفس المرسوم 1المادة  - 2
  .من نفس القانون 40المتعلق بحمایة التراث الثقافي، مرجع سابق المادة  04- 98من القانون  38المادة - 3
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كما تسند حمایة الأراضي المشمولة ضمن حدود الحظیرة والمحافظة علیها، 
واستصلاحها الى مؤسسات ذات طابع إداري موضوعه تحت وصایة الوزیر المكلف 

  .بالثقافة

  :بها الجزائر ضمن مكتسباتها الثقافیة نجدومن بین الحظائر الثقافیة التي تزخر 

  1.الحظیرة الثقافیة للتاسیلي -1

  2.الحظیرة الثقافیة الوطنیة الأهقار -2

  .المؤسسات المكلفة بحمایة التراث الثقافي على المستوى المحلي: المطلب الثاني

هناك مؤسسات كفیلة بحمایة التراث الثقافي إذ لا تكفي المؤسسات على المستوى 
لمركزي لوحدها في ضمان الحمایة الفعلیة بل لا بد من مؤسسات على المستوى المحلي ا

وهو ما نجده فعلا على غرار مدیریات الثقافة، اللجنة الولائیة للممتلكات الثقافیة ودور 
  .الثقافة

  . مدیریات الثقافة: الفرع الأول

وهي مؤسسات عمومیة إداریة غیر ممركزة موجودة على المستوى المحلي، تابعة لوزارة 
 1994نوفمبر  23المؤرخ في  414-94الثقافة أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
 86-11موجب المرسوم التنفیذي رقم وذلك ب" الحظیرة الثقافیة للتاسیلي"تدال تسمیة حظیرة التاسیلي الوطنیة بتم إس - 1

ر رقم .والمؤرخ بتغییر حظیرة التاسیلي  الوطنیة، ج 2011فبرایر  21الموافق لـ  1432ربیع الأول  18المؤرخ بتاریخ 
  .2001فبرایر  23مؤرخة في  12
لق بانشاء المتع 1987نوفمبر  03الموافق ل  1408ربیع الاول  11مؤرخ بتاریخ  231- 87المرسوم التنفیذي  - 2

  .1987نوفمبر  4مؤرخة في  45حظیرة الاهقار الوطنیة، ج ر رقم 
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من  03المتعلق بمدیریات الثقافة في الولایات وتحدید تنظیمها ومهامها كما تنص المادة 
  :1وكلة لهاذات المرسوم على المهام الم

 تشجیع العمل المحلي في میدان الإبداع والترقیة والنشاط الثقافي. 
 تنشط عم الجمعیات ذات الطابع الثقافي. 
 تبدي رأیها في طلبات الإعانة التي تقدمها الجمعیات. 
  تتابع وتدعم الأنشطة والمؤسسات المحلیة والجهویة في التكوین والبحث

 .المتصلین بالثقافة
 یة التراث والمعالم التاریخیة أو الطبیعیةتسهر على حما. 
 تسهر على تطبیق التشریع في مجال المعالم والآثار التاریخیة. 

 تتابع عملیات استرجاع التراث الثقافي والتاریخي وترمیمها. 
 2.تشارك في عملیات ترقیة الصناعة التقلیدیة المحلیة وتسهر على المحافظة علیها 

  .ئیة للممتلكات الثقافیةاللجنة الولا : الفرع الثاني

  3:على أنه 04-98من القانون  80تنص المادة 

تنشأ على مستوى كل ولایة لجنة للممتلكات الثقافیة تكلف بدراسة أي طلبات 
نشاء قطاعات محفوظة أو تسجیل ممتلكات ثقافیة في قائمة الجرد الإضافي  تصنیف، وإ

  .ةواقتراحها على اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافی

  

                                                             
ر .إحداث مدیریات للثقافة في الولایات وتنظیمها، ج 1994نوفمبر  23المؤرخ في  414-94المرسوم التنفیذي رقم - 1

  .1994نوفمبر  30مؤرخة في  79رقم 
  .من نفس المرسوم 3المادة  - 2
  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي 04- 98نمن القانو  80المادة  - 3
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وتبدي رأیها وتتناول في طلبات تسجیل ممتلكات ثقافیة لها قیمة محلیة بالغة بالنسبة 
   1.إلى الولایة المعنیة في قائمة الجرد الإضافي

  .دور الثقافة: الفرع الثالث

ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة  2دور الثقافة هي مؤسسات عمومیة
صرف الوزیر المكلف بالثقافة، ویكون مقرها في مركز ، توضع تحت ت3والاستقلال المالي

  4.الولایة

  :ومن بین المهام التي تتكفل بها هاته الهیئات

 ترقیة الثقافة الوطنیة والشعبیة من خلال برامج النشاط الثقافي. 
 بعث الإبداع ونشر الأعمال الفنیة. 
 المساعدة في كشف التراث الثقافي والتاریخي الوطني والتعریف به. 
 تلقین مختلف ألوان الفنون والثقافة. 
 تشجیع المطالعة العمومیة وتطویرها. 
 تثمین التقالید والفنون الشعبیة. 
 نشر الوثائق والمجلات. 
 تنظیم مبادلات ثقافیة وفنیة. 

                                                             
والمتضمن تشكیل اللجنة الوطنیة للمتلكات الثقافیة،  2001أفریل  23المؤرخ في  104-01المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .2001أفریل  25الجریدة الرسمیة الجزائریة  4، 2، 1المواد 
المتضمن  1998یولیو  28الموافق لـ  1419لثاني ربیع ا 4المؤرخ في  236-98أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي - 2

  . 1998یولیو  29مؤرخة في  55ر رقم .القانون الأساسي لدور الثقافة، ج
  .من نفس المرسوم 02المادة  - 3
  .125-07من المرسوم  03المادة - 4
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  .الأجهزة الأمنیة المكلفة بحمایة التراث الثقافي: المطلب الثالث

تشویه مسألة تحظى باهتمام بالغ إن حمایة التراث الثقافي ضد أعمال النصب وال
لدى السلطات الوطنیة، وفي هذا الإطار أورد المشرع الجزائري أحكاما جزائیة تتعلق 
بالأفعال التي تكون جرائم تؤدي إلى المتابعة الجزائیة أمام الجهات القضائیة، كما تم 

نص علیه  لما تعیین الموظفین والأعوان المكلفین بالبحث والتحقیق فیها ومعاینتها طبقا
  1.المتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998جوان  15المؤرخ في  04-98القانون رقم 

تمیز بالخصوصیة، تتطلب مواجهتها إقامة هیاكل تونظر لهذا النوع من الجرائم التي 
متخصصة وفرق أمنیة مؤهلة، فقد قامت كل من المدیریة العامة للأمن الوطني وقیادة 

خلایا متخصصة لمكافحة مظاهر المساس بالممتلكات الثقافیة، وذلك الدرك بإنشاء فرق و 
بتكلیف أفراد مختصین في مجال التحري في جرائم التراث الثقافي قصد ضمان فعالیة هذه 

  . الأجهزة في تحقیق الحمایة

  .دور جهاز الدرك الوطني في حمایة التراث الثقافي: الفرع الأول

تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني مهمتها حفظ  الدرك الوطني قوة متشكلة موضوعة
النظام والأمن العمومیین والسهر على تنفیذ قوانین وأنظمة الدولة، وبذلك یضمن مهام  
الشرطة العامة والخاصة ومكافحة كل أنواع الجرائم ویساهم في العمل المنتظم للمؤسسات 

انین والإجراءات النظامیة وید المساعدة لأعوان الدولة في تنفیذ مهامهم في إطار القو 
  2.الساریة المفعول

ومن هذا المنطلق فإن وحدات الدرك الوطني مكلفة بحمایة التراث الثقافي من كل 
أشكال المساس أو الاعتداءات المختلفة التي قد یتعرض لها وذلك بالتنسیق مع الجهات 

                                                             
  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي، مرجع سابق 04- 98من القانون  92المادة - 1
  .124عل، حمایة التراث الثقافي في الجزائر، مرجع سابق، صرفیق سما - 2
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علیة للمواقع الأثریة المختصة، حیث تلعب هذه الهیئة دورا وقائیا وردعیا لتحقیق حمایة ف
  . المصنفة والغیر المصنفة الواقعة في دائرة اختصاصها

  .الدور الوقائي: أولا
التواجد الفعلي والدائم لعناصر الدرك الوطني في المكان والزمان في إطار تنفیذ  -1

  .مختلف الخدمات كالمراقبة العامة للإقلیم
  .لهم في میدان مراقبة السیاححث أفراد سلاح الدرك الوطني على ممارسة أعما -2
  .توجیه تحسیس أعوان الدرك الوطني في میدان التراث الثقافي -3
ربط اتصالات مع حراس المواقع وحثهم على التبلیغ على أیة معلومات من  -4

  1.شأنها المساعدة في حمایة الإرث الثقافي
  .الدور الردعي: ثانیا

الدرك (كات الثقافیة في هذا الجهاز تستند مهمة مكافحة الجرائم الماسة بالممتل
الى الوحدات الإقلیمیة بالدرجة الأولى الفرق الإقلیمیة وكذا فرق وفصائل ) الوطني

الأبحاث وفرق وسرایا أمن الطرقات كونها مختصة إقلیمیا، حیث یتمتع أفرادها بصفة 
النوع من الضبطیة القضائیة التي تعطیهم الحق في البحث ومعاینة وتوقیف مرتكبي هذا 

الإجرام، كما تقوم وحدات الحراس الحدودیة بدور فعال في أبطال أیة محاولة لتهریب 
بطریقة غیر  ردةالتحف الفنیة والأثریة من البلاد أو محاولة إدخال آثار مهربة أو مستو 

شرعیة، وتتدخل وحدات الدرك في جرائم المساس بالتراث الثقافي طبقا للقوانین ساریة 
بصفتهم أعوان منوطة بهم  3ذلك على إثر ممارسة مهام الشرطة القضائیةو  2.المفعول

                                                             
  .125رفیق سماعل، حمایة التراث الثقافي في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
  .125رفیق سماعل، المرجع نفسه، ص - 2
  .من القانون الإجراءات الجزائیة 14المادة - 3
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بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد  1بعض مهام الضبط القضائي
تكلفت بتحدید فئات الموظفین والأعوان الذین  28-23-22-21-19-15أن المواد 

من قانون  14ضائیة المحدد بالمادة تثبت لهم صفة من صفات الضبطیة أو الشرطة الق
الإجراءات الجزائیة الجزائري أو أولئك الذین یمكن إضفاء الصفة علیهم وفقا لقواعد حددها 

محددة الأعوان الذین  15من نفس القانون، فجاءت المادة  27نفس القانون في المادة 
طائفة  20، 19تثبت لهم صفة الضباط، ضباط الشرطة القضائیة، وحددت المادتین 

طوائف الموظفین  28-21الأعوان الموكول إلیهم مساعدة الضباط، وتحدد المواد 
على القوانین الخاصة  27الموكول لهم بعض مهام الضبط القضائي، وأحالت المادة 

لإمكان إضفاء صفة الضبطیة القضائیة على الموظفین والأعوان، من رجال الدرك 
    2.من العسكريالوطني، والأمن الوطني ومصالح الأ

وفي هذا الشأن تعمل وحدات الدرك الوطني ضمن الإطار القانوني المحدد لها ولا 
لقوانین الجمهوریة فإن  ایمكن لها بأي شكل من الأشكال أن تتصرف دون ذلك، وتنفیذ

ومن خلال تأدیة مهامهم العادیة القیام  ،أفراد الدرك الوطني مطالبین كل فیما یخصه
بصفتهم أعوان الضبط  3نة ووضع حد لكل الجرائم التي تمس بالآثاربالبحث والمعای

القضائي فأن مهامهم تتحدد بصفة عامة في التحري عن الجرائم بعد وقوعها وملاحقة 
ثبات معالمها وجمع الأدلة والبیانات اللازمة بشأنها والتي تستلزمها سلطة  مرتكبیها وإ

                                                             
، 5والتحقیق، دار هومة، الجزائر، الطبعة  ري، التحديراءات الجزائیة الجزائ، شرح قانون الإجأوهابیبةعبد االله - 1

  .201-200: ، ص ص2013-2014
  .134عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق، ص- 2
  .126رفیق سماعل، حمایة التراث الثقافي في الجزائر، مرجع سابق، ص- 3
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نزاالتحقیق وتتطلبها الدعوى الجنائیة وذلك تم عقاب القانون  لهیدا لمحاكمة مرتكبیها وإ
  1.بهم

  .دور الأمن الوطني في حمایة التراث الثقافي: الفرع الثاني

ما للتراث الثقافي من أهمیة ووعیا منها لالمدیریة العامة للأمن الوطني، إیمانا منها 
ضت سنة بالتطور المخیف لظاهرة المساس بالممتلكات الثقافیة الوطنیة خاصة بعدما تعر 

قطع أثریة نادرة تمثل شخصیات تاریخیة ورومانیة للسرقة والتهریب على مستوى  1996
  .بعنابة) هیبون(متحفي قالمة وسكیكدة وأیضا على مستوى الموقع الأثري 

حیث تم استحداث فرقا مختصة في مكافحة الجرائم الماسة أو الواقعة على 
تابعة حالیا للمصلحة  1996منشأة نهایة  الممتلكات الثقافیة ومن بین هذه الفرق فرقة

الولائیة للشرطة القضائیة لأمن ولایة الجزائر ومن مهامها التكفل بإجراء التحریات والقیام 
من بالتحقیقات المیدانیة المتعلقة بمختلف أشكال الجرائم التي تمس الإرث الثقافي الوطني 

  :مهامها مایلي 
 .للقطع الأثریة القدیمة والتحف الفنیة السرقة والاتجار غیر المشروع -    
 2.تزییف التحف الفنیة والقطع الأثریة 

منذ إنشائها  جة ومن أنشطتها أنها وبمساعدة مصالح الشرطة القضائیة المحلیة عال
قضیة متعلقة بأفعال المساس بالتراث الثقافي والتي أدت إلى إخفاء أكثر من تحفة  62

نقدیة تابعة لمختلف العصور القدیمة من الذهب قطعة  53044فنیة وقطعة أثریة و
واسترجاع أزید من  51والفضة والبرونز، تمكنت من تسویة عدد هام من هذه القضایا 

قطعة فنیة وأثریة تابعة لفترة ما قبل التاریخ وكذا للفترتین الرومانیة بالإضافة إلى  560

                                                             
  .135، صنفسهعز الدین عثماني،  مرجع - 1
  .128رفیق سماعل، حمایة التراث الثقافي في الجزائر، مرجع سابق، ص - 2
  .153كریم سعیدي، الحمایة القانونیة للتراث الثقافي، الجزائر، مرجع سابق، ص  - 4
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موجهة للتصدیر للخارج  كانت 1227قطعة نقدیة من بینها  5472كمیة تقدر بأكثر من 
  .بطرق غیر شرعیة

وفي هذا السیاق، أصبح من الضروري تطویر أدوات مختلفة من خلال التعدیلات 
التشریعیة والتنظیمیة بما في ذلك، تبادل المعلومات المشتركة، سواء من أجل الوقایة أو 

  .من أجل الإجراءات التي یجب اتخاذها في حالة سرقة التراث الثقافي
سطرت المدیریة العامة للأمن الوطني، برنامجا وطنیا للتكوین المتخصص حیث 

عطاءه حقه من الأهمیة، حیث تم تنفیذ عدة  یكفل مكافحة المساس بالتراث الثقافي وإ
تربصات وطنیة ودولیة، على غرار إجراء تربصات متعلقة بمكافحة السرقة والإنجاز غیر 

   1.باط الشرطة القضائیةالمشروع بالممتلكات الثقافیة، لفائدة ض

  :نطاق عمل مصالح الأمن الوطني - 

  :على المستوى الوطني -1

تعمل مصالح الأمن الوطني التنسیق مع المصالح المختصة الآتي ذكرها التابعة 
لوزارة الثقافة خاصة فیما یتعلق بتبادل المعلومات حول وضعیة التراث الثقافي، إبداء 

جراء الخبرة التقنیة    .على القطع الأثریة والفنیة المسترجعة خلال التحقیقاتالرأي وإ

 مدیریة الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة وتثمین التراث الثقافي.  

 مدیریة محافظة وترمیم التراث الثقافي.  

 دیوان تسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة.  

 مدیریة الثقافة على مستوى الولایة.  

 لإضافة إلى أساتذة الآثار والفنون الجمیلةمحافظي المتاحف الوطنیة با.  

                                                             
  .149عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق، ص- 1
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  1.القائمین على حراسة المتاحف والمواقع الأثریة -

  :على المستوى الدولي-2

عن طریق  (OIPC/ INTERPOL)التعاون مع المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 
  :ویتجلى في (BCN ALGER)المكتب المركزي الوطني 

جارة غیر الشرعیة للممتلكات الثقافیة على المستوى تبادل المعلومات حول تطور الت -أ
  .الدولي

  .تبادل المعلومات حول الشبكات الإجرامیة والأسالیب الإجرامیة -ب

إجراء الأبحاث على المستوى الوطني، فیما یخص التحف الفنیة والقطع الأثریة  -جـ
  .القدیمة المسروقة بالخارج

لمكتب المركزي الوطني أنتربول، متعلقة نشر استمارات دولیة للبحث عن طریق ا - د
  2.بالممتلكات الثقافیة المسروقة على المستوى الوطني

دراسة إمكانیة حمایة القطع الأثریة من خلال استرجاعها إلى بلدانها الأصلیة في  -هـ
  3.حالة تعرضها للتصدیر غیر المشروع

ى قاعدة البیانات المعلومات وفي إطار التعاون الدولي ووفقا لنظام معالجة البیانات تتلق
من المكاتب المركزیة الوطنیة التابعة لأنتربول في البلدان الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة 

  ).الیونسكو(للتربیة والثقافة 

یكوم بالمعلومات، استنادا إلى اتفاقیات تعاون محددة،  كما تزودها الیونسكو وإ
  والممتلكات الثقافیة والآثار التي كان لها وتشمل المعلومات كافة أنواع الأعمال الفنیة 

                                                             
  .129ث الثقافي في الجزائر، مرجع سابق، صرفیق سماعل، حمایة الترا - 1
  .152عز الدن عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق، ص - 2
  .152، المرجع نفسه، صعز الدن عثماني -  3
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  .علاقة بفعل جنائي
وفي هذا الإطار المتعلق بالتعاون الدولي، جاء ضمن بنود اتفاقیة الیونسكو التدابیر 

  :العملیة والتدابیر القانونیة لفائدة مصالح الأمن الوطني
ة أوجه توفیر التدریب المتخصص لموظفي الشرطة الجمارك بغیة إطلاعهم عل -أ

نشاء شبكة تضم  استخدام قاعدة بیانات الأنتربول  الخاصة بالأعمال الفنیة المسروقة وإ
  .موظفي الشرطة والجمارك الذین یعملون على المستوى الوطني والإقلیمي والدولي

  1.حمایة المواقع الأثریة وضمان أمنها من قبل الشرطة -ب

  .لثقافيدور الجمارك في حمایة التراث ا: الفرع الثالث
نصت المادة الثانیة من قانون الجمارك على ضرورة حمایة التراث الثقافي الوطني 
وعقاب كل من تسول له نفسه المساس به، وذلك في إطار أداء أعوان الجمارك لمهامهم 

  .في حمایة الممتلكات الثقافة
تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فیما ": من قانون الجمارك 02المادة 

  : یأتي
مكافحة المساس بحقوق الملكیة الفكریة والاستیراد والتصدیر غیر المشروعین  -

  .للممتلكات الثقافیة
  2" المحافظة على المحیط -

                                                             
غیر المشروع  الاتجار، التدابیر القانونیة والعملیة لمكافحة )الیونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  - 1

، العنوان الالكتروني لمنظمة 2006، قسم التراث الثقافي، الیونسكو، شعبة المعاییر الدولیةدلیل  -بالممتلكات الثقافیة
  ins.culture@unesco.org: الیونسكو

، یعدل 2017فبرایر سنة  16الموافق  1438جمادي الأول عام  19مؤرخ في  04-17من القانون رقم  02المادة - 2
والمتضمن قانون  1979یولیو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07- 79ویتمم القانون رقم 

  م2017فبرایر سنة  19الموافق  1438جمادي الأول عام  22المؤرخة  11ر رقم .الجمارك، ج
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بالإضافة إلى هذا فقد سارعت الجمارك إلى استحداث فرق متخصصة في حمایة 
بالنسبة التراث الثقافي وذلك على مستوى بعض المدیریات الجهویة كما هو الشأن 

  1.للمدیریتین بكل من تمنراست وسطیف

  :من بین مهام إدارة الجمارك في حمایة التراث الثقافي ما یلي - أولا

  .تحصیل الغرامات الجمركیة: مهام جبائیة -1

  .تحضیر تدابیر خاصة لحمایة وترقیة الإنتاج الوطني :مهام اقتصادیة -2

الصحة النباتیة والحیوانیة والتراث الفني  السهر طبقا للتشریع على حمایة: مهام أمنیة -3
  .والثقافي

  .نطاق عمل إدارة الجمارك في حمایة التراث الثقافي - ثانیا

وبالرجوع إلى نص المادة الثانیة من قانون الجمارك نجد أن هذه الأخیرة أشارت 
في  بوضوح إلى مهمة حمایة الممتلكات الثقافیة من صمیم مهام إدارة الجمارك ویعتبر هذا

لتزاما من هذا الجهاز لحمایة الممتلكات الثقافیة والفنیة   .حد ذاته مكسبا وإ

من نفس القانون والمتعلقة بالمحضورات، ولا سیما الفقرة الثانیة ) 21(أما المادة 
منها والتي اعتبرت البضاعة محضورة عند التصدیر ما لم تكن عند تصدیرها ) 02(

قانونیة وهو الشيء الذي ینطبق على الممتلكات مصحوبة بسند أو بترخیص أو شهادة 
المتعلق بحمایة التراث الثقافي ) 04-98(من القانون ) 62(الثقافیة، حیث نصت المادة 

على أنه یحظر تصدیر الممتلكات الثقافیة المنقولة المحمیة انطلاقا من التراب الوطني، 
ادلات الثقافیة أو العلمیة أو وأنه بمكن یصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطار المب

قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي، وجعلت من الوزیر المكلف بالثقافة الوحید 
من  63كما نصت المادة ) 60(الذي له سلطة القرار بالتصدیر وفقا لمقتضیات المادة 

                                                             
  154كریم سعیدي، الحمایة القانونیة للتراث في التراث، ص  - 1
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ة أو غیر نفس القانون على أن التجارة في الممتلكات الثقافیة غیر المحمیة، المحددة الهوی
المحددة، مهنة مقننة وأحالت ذلك إلى نص تنظیمي بین كیفیات وشروط تنظیم هذه 

    1.التجارة

  .إدارة الجمارك لحمایة الممتلكات الثقافیة طرق تدخل: ثالثا

  : احترام التشریعطرق  -1

تتدخل إدارة الجمارك بطرق عدة لغرض احترام التشریع والتنظیم المسیر للممتلكات 
ة بصفة عامة للشروط القانونیة التنظیمیة المعمول بها، وتقوم إدارة الجمارك في هذه الثقافی

الحالة بعملیة حجز احترازیة وتحفظیة للقطع الأثریة والأعمال الفنیة التي یشتبه أنها 
محمیة أو یخضع تصدیرها إلى تصدیر مسبق من مصالح وزارة الثقافة، وتطلب بعدها 

   2.ل فیها عن طریق إجراء الخبرةمن الهیئات المختصة الفص

  :مكافحة التهریب -2

التهریب عمل غیر قانوني یهدف من خلاله المهرب إلى تصدیر أو استیراد 
الممتلكات الثقافیة من والى الإقلیم الجمركي، وذلك لتفادي الرقابة الواجبة على مثل هذا 

الوقت تطبیق التشریع  الصنف، البضاعة في البلد المهرب إلیه أو منه، وتفادي في نفس
  . الخاص بتصدیر واستیراد الضائع المهربة

كما تتمتع مصالح الجمارك المختصة إقلیمیا في مجال مكافحة التهریب وخاصة في 
النطاق الجمركي بسلطة المعاینة والتفتیش على أي شخص أو بضاعة في الإقلیم 

للتشریع المعمول به، وكذا  الجمركي والتحقق من نوعها وقیمتها ومنشئها ومدى احترامها
  .تهریبلل ةحجرها إذا تبین أنها مهربة أو موضوع

                                                             
  .157، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق، صعز الدن عثماني - 1
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وتعتبر مهمة مكافحة التهریب والتصدي لها من المهام التقلیدیة لإدارة الجمارك، 
حیث تم إنشاء مراكز متقدمة مكلفة یرصد تیارات التهریب والتصدي لها بالتنسیق مع 

ذلك وفقا لقانون الجمارك لمعاینة المخالفات الهیئات العمومیة الأخرى المؤهلة، و 
لا سیما ما تعلق منه الجرائم الماسة بالممتلكات الثقافیة  1المتضمنة أعمال التهریب

  .الوطنیة
  :إنشاء فرق متخصصة لحفظ التراث الثقافي -3

نظرا لمكانة التراث الثقافي الوطني ضمن مكتسبات الأمة، وسعیا منها قامت 
 09للجمارك لتوفیر حمایة أكبر للممتلكات الثقافیة بموجب المقرر رقم المدیریة العامة 

لیزي  2005أفریل  4المؤرخ في  بإنشاء فرقتین جهویتین في كل من ولایتي تمنراست وإ
من هذا المقرر فإن الفرقة ) 02(لحمایة التراث الثقافي للآهقار والتاسیلي، وطبقا للمادة 

ع السلطات والهیئات العمومیة والوكالات السیاحیة الجهویة تمارس مهامها بالتنسیق م
  .وكذا الجمعیات التي تنشط في مجال حمایة التراث الثقافي

سهر الفرقتان على حسن سیر واحترم التشریع والتنظیم المتعلقان بحمایة التراث 
  :الطبیعي والأثري والفني والجیولوجي ومن بین المهام التي كلفت بها الفرقتین نذكر

  .اقبة المرور القانوني للسواح الأجانبمر  -

  .القیام بالتحریات على تجار التحف التقلیدیة -

المساهمة في تحسین المجتمع المدني بأهمیة التراث الثقافي ومكافحة المساس به  -
  .والتبلیغ عن أي معلومات في هذا الشأن

ي الحظیرة فحص ومراقبة مع الأعوان المؤهلین دخول وخروج الزوار والأجانب ف -
  .الوطنیة

                                                             
  .136رفیق سماعل، حمایة التراث الثقافي في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
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  .إثبات الجرائم الواقعة على التراث الثقافي والعقوبات المقررة لها: المبحث الثاني

تحظى نظریة الإثبات باهتمام بالغ من طرف الفقه، فتظهر في المواد الجنائیة أكثر 
وضوحا، ذلك أن الجریمة واقعة تنتمي إلى الماضي ولیس في وسع المحكمة أن تعاینها 

، وتتعرف على حقیقتها ومن ثم یتعین علیها أن تستعین بوسائل تعید أمامها بنفسها
تفصیل ما حدث وهذه الوسائل هي أدلة الإثبات التي تسمح للقاضي بأن یؤسس عقیدته 
ویصدر حكمه إما بالإدانة أو البراءة، كما تلعب دورا هاما في تحدید العقوبة بإظهارها 

  .سواء كانت ظروف مشددة أو مخففة للظروف التي ارتكبت فیها الجریمة
وفیما یتعلق بالجرائم التي تقع على الممتلكات الثقافیة، ونظرا لكون أن هذا النوع من 

جزائیة الحمایة الالجرائم یكتسي طابع خاص، تتطلب على المشرع الجزائري أن یقرر 
یل في إثبات الجرائم العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة لذا تطرقت بالدراسة والتحل

والعقوبات ) المطلب الأول(الواقعة على الآثار والتراث الثقافي مبینا إثبات أركان الجریمة 
المطلب (أو الجزاءات المقررة لها في قانون العقوبات والقانون المتعلق بالتراث الثقافي 

  ).الثاني

  .إثبات أركان الجریمة: المطلب الأول

ر باقي التشریعات الأخرى لجأ إلى حمایة الآثار والتراث المشرع الجزائري على غرا
ریم الاعتداء علیها سواء كان هذا الاعتداء واقعا على الملكیة أو جالثقافي عن طریق ت

الحیازة، وقد تمثل هذا في حظر بعض التصرفات أو تقریر بعض الواجبات والذي یشكل 
اء على الممتلكات الثقافیة یشمل شتى القیام بها أو الامتناع عنها جریمة، وتجریم الاعتد

الاعتداء الإیجابي منه والسلبي ولإثبات أركان الجریمة في المواد التراثیة والأثریة یتعین 
  .علینا إثبات كل ركن على حدى
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  .إثبات الركن المفترض: الفرع الأول

بل یعرف الركن المعترض بأنه ذلك المركز القانوني أو الواقعي الذي یلزم توافره ق
   1.ارتكاب الجریمة

أو هو كل أمر یشترط القانون تقدمه على أركانها، فلا یصح الحدیث عنها إلا إذا 
، وقد یتعلق هذا الشرط بالجاني أو المجني علیه یتصل 2وجد ویترتب على انعدامه العدم

أخذ بمصطلح الركن الخاص أو الركن المفترض، في حین بمحل الجریمة وهناك من ی
عض تعبیر مفترضات الجریمة على تعبیر الركن المفترض، لأن طبیعة الركن یؤثر الب

الخاص ذات صفة تكوینیة، ولیس للشرط تلك الطبیعة إذ لا یكون داخلا في حقیقة 
  3.الجریمة

هذا ولقد أضحت الآثار والتراث محلا لمصلحة جدیرة بأن تشملها التشریعات 
لمحل ركنا مفترضا، یشترط القانون تقدمه الجنائیة بالحمایة الخاصة، مما یجعل هذا ا

على الأركان التقلیدیة، ویتمثل الركن الخاص بجریمة الاعتداء على الآثار والتراث في 
إعلان العقار بوصفه من المواقع الأثریة وذلك في الجریدة الرسمیة، ولا یتصور ارتكاب 

ي ذات الصفة المادیة هذه الجریمة إلا على عناصر التراث الثقافي بالمعنى الدقیق، أ
  .غیر المادیةالتراث الثقافي ذات الصفة الملموسة، وبذلك فإنه یستبعد من نطاقها عناصر 

ا لا یمكن أن نكون أمام هذه الجریمة إلا إذا كان هذا كان هذا العقار الذي وقع نوه
 علیه الاعتداء، قد صنف على أنه عقار أثري وبالتالي فإن عدم تصنیفه یؤدي إلى عدم

  4.تمتع هذا العقار بالحمایة جراء أیة تجاوزات

                                                             
  .25جع سابق، صعلي حمزة عسل الخفاجي، الحمایة الجنائیة للآثار والتراث، مر - 1
  .178عزالدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار،  مرجع سابق، ص  - 2
  .26علي حمزة عسل الخفاجي ، المرجع نفسه، ص  - 3

  .25علي حمزة عسل الخفاجي، الحمایة الجنائیة للآثار والتراث، مرجع سابق، ص- 4
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فمن البدیهي أن یكون محل الجریمة ممتلكا ثقافیا، فإذا لم یكن كذلك فإنه لا یمكن 
الإدعاء بوقوع جریمة من جرائم التراث الثقافي ولا یصح الحدیث عن جریمة التراث 

یسرق تمثالا مزیفا لا  الثقافي إلا إذا وجد هذا الركن ویترتب على انعدامه العدم، فمن
ن عد سرقة من منظور قانون  یشكل فعله هذا جریمة من جرائم التراث الثقافي وإ

  1.العقوبات
فمحل الاختلاس في جریمة سرقة الآثار والتراث یجب أن یكون أثرا منقولا، أو مادة 

   2.تراثیة منقولة

  .إثبات الركن المادي: الفرع الثاني

ون وجود الركن، فهو مظهرها الخارجي الملموس لا یمكن للجریمة أن تقوم د
والسلوك هو جوهر هذا الركن، ویتعین أن یفهم السلوك بمعنى الواسع، فكما یضم الفعل 

ن سالإیجابي فإنه یت ع للامتناع أیضا، والسلوك بهذا المعنى لازم في كافة الجرائم وإ
وك ومدة تنفیذه وعدد اختلفت صورته من فرض لآخر تبعا لعدة أسباب أهمها طبیعة السل

الأفعال المكونة له، والظروف الملابسة بمباشرته ومن الجمع علیه في الفقه والقضاء 
   3.الجنائیین ألا جریمة بغیر نشاط مادي یكون هو قوام السلوك الإجرامي فیها

والركن المادي في جرائم التراث الثقافي هو ذلك السلوك الإجرامي الذي یقوم به 
  .عنه حصول ضرر بالآثار والتراث والممتلكات الثقافیة الجاني وینتج

                                                             
  .178ثقافیة، مرجع سابق، ص عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات ال - 1
راث، دراسة تحلیلیة في أنیس محمود خلف الجبوري ودلتشاد عبد الرحمن یوسف البریفكاني جریمة سرقة الآثار والت - 2

  12، ص 2002، جامعة الموصل، كلیة الحقوق، 55قانون الآثار العراقي، رقم  ضوء أحكام
  .179عزالدین عثماني، المرجع السابق، ص  - 3
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ریم، جویترتب على ذلك استبعاد وجود النیة وما یدیر في الخاطر من مجال الت
والركن المادي بدوره یتألف من ثلاثة عناصر هي الفعل والنتیجة الجرمیة والعلاقة السببیة 

  .التي تربط بینهما
ا في جرائم الآثار والتراث الثقافي فهو ذلك هذا في النموذج العادي للجریمة، أم

السلوك الإجرامي الذي یقوم به الجاني وینتج عنه حصول ضرر بالآثار التاریخیة والتراث 
والممتلكات الثقافیة، كما یتصور وقوع الجریمة الأثریة بمجرد تعرض مصلحة للخطر، هذا 

كن المادي كما قلنا یتألف من یعني أن أغلب جرائم الآثار هي جرائم الخطر، وبما أن الر 
ثلاثة عناصر فإنه أیضا في الجریمة الأثریة فهو یتألف من سلوك إجرامي ونتیجة وعلاقة 

  .، إذا سنتناول دراسة هذه العناصر تباعا1سببیة تربط بینهما
  .إثبات السلوك الإجرامي: أولا

ن المادي تنقسم إن الجرائم التي تقع على الآثار والممتلكات الثقافیة من حیث الرك
شكل عام یصدر النواهي أكثر مما یإلى جرائم إیجابیة وجرائم سلبیة، وبما أن المشرع و 

وأن أغلب الجرائم السلبیة تكون  2یصدر الأوامر، فإن أغلب الجرائم تكون جرائم إیجابیة
  .من قبیل المخالفات، وقسم أقل منها من قبیل الجنح والنادر من الجرائم السلبیة جنایات

  : جریمة سرقة الآثار: ثانیا
یقع على عاتق النیابة إثبات فعل الاختلاس الذي یفترض أن المسروق كان في 

من جانبه فعلا أخرج به الآثار محل  مرحیازة شخص آخر غیر الجاني، ثم أتى هذا الا
السرقة من حیازة المجني علیه، كما أن الاختلاس یقوم بمجرد إخراج الآثار أو الأثر من 

حف ما أو من حیازة صاحب الحق أو المالكین بغض النظر عن إثبات انتفاع الجاني مت

                                                             
  .7علي حمزة عسل الخفاجي، الحمایة الجنائیة للآثار والتراث، مرجع سابق، ص - 1
محمد حسن نصیف، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  - 2
  .93، ص1998ط
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منها أولا كأن یبیعها أو یهربها وبالتالي یقع على سلطة الاتهام إثبات عنصر الاختلاس 
الحیازة، والثاني هو عدم رضا وهما النشاط الإجرامي المتمثل في فعل الاستیلاء على 

   1.المال أو الحائز إما صاحبالمجني علیه وهو 
  : 2جریمة الشروع في سرقة ممتلك ثقافي

ثبات أن   یقع على عاتق النیابة إثبات الأفعال التي أدت إلى ارتكاب الجریمة، وإ
  .خاب أثرها نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة الجاني أوفت الجریمة توق

  :جریمة تخریب ممتلك ثقافي*/ 
فعل الهدم والتخریب، ولیس بشرط أن یكون یقع على عاتق سلطة الاهتمام إثبات  

تدمیر الشيء كاملا بإفناء مادته أو إفقاده شكله، بل یكفي تدمیر جزء منه أو مجرد 
إدخال التشویه على مادته أو إفقاده شكله حیث یصیر غیر صالح للغرض الذي أعد له 

حیث یتعین  3أو كان من شأنه تحقیقه ولكن من شأنه تحقیقه ولكن تنقص هذه الصلاحیة
على النیابة العامة إثبات أن الشيء الذي تعرض للتخریب به قیمة جمالیة وتاریخیة 

  .وفنیة
   والتشویه العمدي :للممتلك الثقافيجریمة الإتلاف  */

یجب إثبات السلوك أو الفعل المؤدي إلى الإتلاف والتشویه لأحد الممتلكات الثقافیة 
نیف أو المصنفة المسجلة في قائمة الجرد الإضافي المنقولة أو العقاریة المقترحة للتص

  4.أن الإتلاف قد وقع على أشیاء مكتشفة أثناء أبحاث أثریة ولوحتى 

                                                             
  180ص عزالدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق،  - 1
  .من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر 350المادة - 2

محمود نجیب حسني شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر  - 3
  .688، ص1977

  .، المتعلق بالتراث الثقافي04- 98من القانون  96المادة  - 4
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أو استعماله استعمالا لا یطابق الارتفاقات  يجریمة شغل ممتلك ثقافي عقار */ 
   :المحددة

لقیامه فیقع على السلطة الاهتمام إثبات سلوك الشغل وهو فعل یتطلب زمن معین 
حیث لا یعد مجرد الدخول والخروج شغلا أما إذا تم استعمال الممتلك استعمالا لا یتطابق 
مع الارتفاقات المحددة من طرف وزارة الثقافة فإنه یقع على عاتق النیابة إثبات السلوك 
الصادر من شاغل العقار بالإضافة الى إثبات عدم تطابقه مع الارتفاقات المحددة من 

  1.ة لثقافةقبل وزار 
  : جریمة تصدیر ممتلك ثقافي بطریقة غیر قانونیة*/ 

ثبات أن ذلك قد تم على ممتلك  فإنه یجب على النیابة العامة إثبات فعل التصدیر وإ
  2.أثري أو ثقافي بالإضافة إلى إثبات ذلك قد تم بشكل غیر مشروع

  : جریمة استیراد ممتلك ثقافي بشكل غیر مشروع*/ 
بة إثبات فعل الاستیراد بالإضافة إلى إثبات القیمة التاریخیة أو فیجب على النیا 

الفنیة لهذا الممتلك في بلده الأصلي، بالإضافة إلى إثبات أن ذلك قد تم بطریقة غیر 
ثبات أن تشریعات الدول صاحبة الممتلك لا تسمح بعملیة التصدیر أو أنه رغم  مشروعة وإ

إلا أن ذلك لم یتم في إطار المتاجرة بالآثار  سماح تشریعات هذه الدول بهذه العملیة،
فإنه یتعین على النیابة : جریمة نشر أعمال ذات صیغة تراثیة 3والتحف الفنیة والأثریة

ثبات عدم الحصول على  العامة إثبات السلوك الإجرامي المتمثل في فعل النشر، وإ
  4.ترخیص وزیر الثقافة

                                                             
  .181نائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق، ص عزالدین عثماني، الحمایة الج - 1
  .181عزالدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق، ص  - 2

  182 عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق، ص - 3
  .ق بالتراث الثقافي، مرجع سابق، المتعل04-98من القانون  103المادة - 4
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دون الحصول على ترخیص من وزیر جرائم الإشهار، وتنظیم حفلات وتصدیر */ 
  :الثقافة

فالنیابة العامة یجب علیها إثبات السلوك المكون للجریمة وهو فعل اللصق بالإضافة 
   1.الى إثبات عدم وجود تصریح من طرف الهیئات المختصة

  :جریمة اختفاء أي ممتلك ثقافي منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد*/ 
یجب على كل "ن المتعلق بالتراث الثقافي على أنه من القانو  101نصت المادة 

حارس لممتلك ثقافي منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي وعلى كل مؤتمن 
عن اختفاء هذا الممتلك وفي حالة عدم ) ساعة 24(علیه أن یبلغ خلال الأربع والعشرین 

دج  100000یة من قیامه بذلك یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة مال
  2"دج أو بإحدى العقوبتین فقط، تضاعف العقوبة في حالة العود 200000إلى 

 24إذ یعتبر الحارس شریك في عملیة اختفاء أ ممتلك في حالة عدم التبلیغ في 
ساعة، فعلى النیابة العامة إثبات فعل الشریك في عملیة الاختفاء بغض النظر عن إثبات 

  .في قائمة الجرد الإضافي أن الممتلك مسجل ومصنف
  :جریمة التهریب للممتلكات الثقافیة

تقوم الجریمة بمجرد قیام الركن المادي، المتمثل في السلوك الإجرامي للمهرب 
الناجم على مخالفته للقاعدة التشریعیة، وتعتبر نتیجة متحققة لمجرد ضبط الممتلكات 

إلى أول مركز جمركي، أو ضبط  الثقافیة محل التهریب أثناء سلوكها طریقا لا یؤدي
الممتلك الثقافي محل التهریب على الحدود، دون التقید بالطرق المؤدیة إلى المركز 

  3.الجمركي

                                                             
  .، المتعلق بالتراث الثقافي، مرجع سابق04-98من القانون  100المادة - 1

  .، المتعلق بالتراث الثقافي، نفس المرجع04-98من القانون  101المادة - 2
  .183عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، المرجع السابق، ص- 3
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وفي حالة ارتكاب جریمة الشروع في تهریب الممتلكات الثقافیة فإن یتوجب على 
في قانون النیابة العامة إثبات هذا الفعل أي الشروع وفقا للقواعد العامة المذكورة 

  1.العقوبات
أما فیما یتعلق بجرائم التراث الثقافي التقلیدي، فإن إثباتها یقع أیضا على عاتق 

 2سلطة الاتهام، وذلك فیما بتعلق بجنحة التقلید والتزویر، ومن ذلك إثبات السلوكات
المؤدیة إلى التقلید والتزویر كإنشائها المصنفات، وبیع نسخ مزورة من مصنف ثقافي 

  .ديتقلی
وهي في مجموعتها عناصر مكونة للركن المادي وتعبر عن سلوك معین للجاني 

  3.یتعین على جهة الاهتمام إثباته وفقا لوسائل الإثبات القانونیة
وقد ترتكب الجریمة بفعل سلبي بشكل امتناعا عن العمل المأمور به، أي الامتناع 

ر، فالأفعال السلبیة لیست الا عن تنفیذ ما أمر به المشرع وعلى نحو یخالف هذا الأم
  4.إمتناعا عن مقتضى ما أمر به الشارع وواجب القیام به

  .والعلاقة السببیة  إثبات النتیجة الجرمیة: الفرع الثالث

  أولا النتیجة الجرمیة

العالم الخارجي  يوهي الأثر الناجم عن النشاط الإجرامي، أي التغیر الذي یحدث ف
هو المظهر المادي الذي اعتد به المشرع في الجرائم ذات كأثر للسلوك الإجرامي أو 

                                                             
المعدل  2005 .غشت سنة 23المؤرخ في  06- 05الأمر رقم : قانون التهریب .من قانون التهریب 25المادة  - 1

سنة  59المتعلق بمكافحة التهریب، ج ر رقم  2006یولیو سنة   15المؤرخ في  09-06والمتمم بموجب الامر 
  .2005دیسمبر  31المؤرخ في  17-05، والموافق علیه بموجب القانون رقم 2005

  .من قانون حقوق المؤلف الجزائري 142المادة - 2
  .183عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، المرجع السابق، ص - 3
، ص 1983محمود نجیب حسین حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، - 4

440.  
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النتیجة وهي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي بعد السلوك الإجرامي والذي 
یقضي إلى إحداث تغییر في العالم الخارجي وهذا التغییر هو النتیجة الجرمیة، وبالتالي 

  1.یقع على النیابة العامة إثبات النتیجة الجرمیة
ا وللنتیجة في جرائم التراث الثقافي صور عدیدة لعل من أهمها الانتقاص هذ

المعنوي من هذا الموروث أیضا إذ یتمثل في إفقار التراث الوطني والهویة التاریخیة 
والحضاریة، إضافة إلى ما یمثله من انتهاك للقوانین الوطنیة، كما یؤدي إلى حرمان 

الأثریة مما یسهم في تحطیم اقتصاد الدولة وتدمیر الدولة والمجتمع من عائدات السیاحة 
  .قدراتها العامة

بت بمجرد تحقق الفعل ثوهناك بعض جرائم التراث والآثار ذات طبیعة شكلیة حیث ت
أو السلوك الإجرامي بغض النظر عن تسبب السلوك الإجرامي في هذا النوع من 

  2.الجرائم

  .إثبات العلاقة السببیة: ثانیا

بین ) جرائم الضرر(المتصور إثبات العلاقة السببیة في الجرائم المادیة إذا كان من 
الفعل والنتیجة المرتكبة ضد الآثار والممتلكات الثقافیة، فإنه لیس من السهولة أو 
المتصور إثباتها في جرائم الخطر المرتكبة ضد الآثار فالخوف من خطر وشیك الوقوع، 

ن إثباته بسهولة من خلال إثبات العلاقة السببیة بفعل ألا وهو إفقار التراث الوطني لا یمك
نما خلال تراكمها عبر الزمن والمكان إلى أن تبرز  الحیازة أو التنقیب من غیر ترخیص، وإ

  3.النتیجة في صورة غیر مادیة قد یكون نتیجة فناء المواد الأثریة من مواطنها الأصلیة

                                                             
  .28لخفاجي، الحمایة الجنائیة للآثار والتراث، مرجع سابق، صعلي حمزة عسل ا- 1
  .184عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، مرجع سابق، ص - 2
  .185، صنفسه عز الدین عثماني،  مرجع  - 3
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  .إثبات الركن المعنوي: رابعا

یمكن لها أن تتجسد بشكلها كفكرة قانونیة على محض ركنها المادي إن الجریمة لا 
بل لا بد من أن یكون السلوك صادرا عن إرادة إنسان ممیز، فالركن المعنوي یتمثل في 
رادة ارتكابه وهذا هو القصد العام  القصد الجنائي والذي یعني العلم بارتكاب فعل إجرامي وإ

بعض الجرائم یتطلب القانون نوع خاص من القصد  ویقع على سلطة الاتهام إثباته، وفي
ومن ذلك نیة التملك في جریمة السرقة، ففي كل الأحوال على سلطة الاتهام أن تثبت أن 

  .الجاني كان یرید الوصول إلى النتیجة الإجرامیة المحددة بدقة في القانون
اجب أیضا والعنصر المعنوي لا یقتصر فقط على حالة الجریمة التامة، بل یكون و 
   1.في حالة الشروع، وعبء الإثبات في هذه الحالة یكون على عائق سلطة الاتهام

فیصعب على النیابة العامة إثبات أن السلوك صادر عن إدارة إنسان ممیز ذلك أن 
الركن المعنوي هو الصلة النفسیة بین السلوك وبین من قام به لذلك یذهب البعض إلى 

  .هو روح الجریمة والركن المادي هو حسیبهاالقول بأن الركن المعنوي 

  .العقوبات المقررة لجرائم التراث الثقافي: المطلب الثاني

نص المشرع الجزائري على عدة عقوبات مقررة لجرائم التراث الثقافي وذلك في 
مجموعة من القوانین وعلى رأسها قانون العقوبات وقد تناول النص على العقوبة المقررة 

  .ل اعتداء على الممتلكات الثقافیةلكل فعل بشك
ویكیف المشرع عمل الانتهاك أو الاعتداء بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة على أساس أن 

  .أغلب هذه الجرائم جنح معاقب علیها بالحبس وبغرامات مالیة
) الفرع الأول(لذا سأتطرق إلى هذه العقوبات الواردة ضمن نصوص قانون العقوبات 

المتعلق بحمایة التراث الثقافي ) 04-98(واردة ضمن نصوص قانون وكذا العقوبات ال
  ).الفرع الثاني(

                                                             
  .273، ص1979هرة، مصر رؤوف عبید، شرح قانون العقوبات التكمیلي، دار العربي، الطبعة الخامسة، القا- 1
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  .العقوبات الواردة في قانون العقوبات: الفرع الأول

یعاقب بالحبس من : "من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر 350نصت المادة  /أولا
دج  1000000دج إلى  200.000عشر سنوات وبغرامة من ) 10(إلى ) 02(سنتین 

  1".كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف

العقوبة مقررة لجریمة سرقة ممتلك ثقافي أو محاولة سرقته أي أن العقوبة هي  - 
  .نفسها المقررة للجریمة التامة أو الشروع فیها

التدنیس (تطرق المشرع الجزائري في القسم الرابع من قانون العقوبات  /ثانیا
إلى تسلیط العقوبة بشهرین إلى خمس سنوات وبغرامة  04مكرر  160المادة ) تخریبوال

دج كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشویه أو  100.000دج إلى  20.000من 
  .تخریب

نصب أو تماثیل أو لوحات أو أشیاء أخرى مخصصة للمنفعة العمومیة أو تزیین  -
  .خیص منهاالأماكن العمومیة ومقامة أو بواسطة تر 

نصب أو تماثیل أولویات أو أیة أشیاء فنیة موضوعة في المتاحف أو في المباني  -
  .المفتوحة للجمهور

على معاقبة كل من یقوم عمدا  5مكرر  160ونص المشرع الجزائري في المادة 
بتخریب أو بتر أو إتلاف نصب أو ألواح تذكاریة ومغارات وملاجئ استعملت أثناء الثورة 

ریة ومراكز الاعتقال والتعذیب، وجمیع الأماكن الأخرى المصنفة كرموز للثورة وذلك التحری
   2.دج 20.000دج إلى  5000سنوات وبغرامة من  10بالحبس من سنة واحدة إلى 

                                                             
  ).مرجع سابق(من قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  350المادة  - 1

  .من قانون العقوبات الجزائري 5مكرر  160المادة  - 2
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كما یعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخریب أو بتر أو إتلاف وثائق تاریخیة 
  .لمتاحف أو في أي مؤسسة مفتوحة للجمهورأو أشیاء متعلقة بالثورة محفوظة في ا

نص المشرع على معاقبة كل من یقوم بتدنیس أو  06مكرر  160وفي المادة  -
تشویه أو إتلاف أو حرق المقابر الشهداء أو رفاتهم، وذلك بعقوبة من خمس سنوات إلى 

  1.دج 50000دج إلى  10000سنوات حبس وبغرامة مالیة من ) عشرة( 10

نص المشرع على معاقبة كل من یقوم عمدا  07مكرر  160ادة أما في الم -
وبشكل علني بإتلاف أو تخریب الأوسمة أو العلاقات الممیزة المنشأة بموجب القانون 

وبغرامة ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(والمرتبطة بالثورة التحریریة، وذلك بالحبس من 
  2.تیندج أو إحدى هاتین العقوب 2000دج إلى  1000مالیة من 

  .العقوبات الواردة في التشریع المتعلق بالتراث الثقافي: الفرع الثاني

نص المشرع الجزائري على جملة من العقوبات ضمن نصوص التشریع المتعلق 
، وهي المقررة للأفعال الموصوفة )04-98(بالتراث الثقافي الجزائري من خلال القانون 

ة، وتنوعت العقوبة بین الحبس والغرامة فقط في بأنها جرائم واقعة على الممتلكات الثقافی
  . البعض الآخر

تحت  105إلى المادة  92وقد جاءت هذه العقوبات في الفصل الثامن من المادة 
  .عنوان المراقبة والعقوبات

  ):04- 98(من القانون  94المادة 
دج وبالحبس من  100000دج و 10000یعاقب بغرامة مالیة یتراوح مبلغها بین 

  سنوات، دون المساس بأي تعویض عن الأضرار كل من ) 03(إلى ثلاث ) 01(سنة 

                                                             
  .من قانون العقوبات 6مكرر  160المادة - 1
  .من قانون العقوبات 6مكرر  160المادة - 2
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  :یرتكب المخالفات الآتیة

 إجراء الأبحاث الأثریة دون ترخیص من الوزیر المكلف بالثقافي.  
 عدم التصریح  بالمكتشفات الأثریة . 
  عدم التصریح  بالأشیاء المكتشفة أثناء الأبحاث المرخص بها وعدم تسلیمها

 .لةللدو 
یمكن الوزیر المكلف بالثقافة أن یطالب فضلا عن ذلك، بإعادة الأماكن إلى حالتها 

   1.الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده تضاعف العقوبة في حالة العود
  ): 04- 98(من القانون  95المادة 

 100000سنوات وبغرامة مالیة من ) 5(إلى خمس ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین 
دج أو بإحدى العقوبتین فقط، دون المساس بأي تعویضات عن  2000000دج إلى 

  :2الأضرار ومصادرات عن المخالفات الآتیة
  بیع أو إخفاء أشیاء متأتیة من عملیات حفر أو تنقیب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء

 .القیام بأبحاث أثریة مرخص بها
 بیع أو إخفاء أشیاء متأتیة من أبحاث أجریت تحت میاه البحر. 
  بیع أو إخفاء ممتلكات ثقافیة مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي وكذلك

 .الممتلكات الثقافیة المتأتیة من تقطیعها أو تجزئتها
  بیع أو إخفاء عناصر معماریة متأتیة من تقطیع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري

 .بالتخصیص أو تجزئته
  .ها لم تتكلم عن التحف الفنیةلم تتكلم المادة عن النقل، بالإضافة إلى أن

  

                                                             
  .راث، مرجع سابقالمتعلق بالت) 04-98(من قانون  94المادة  - 1
  .نفس القانون 95المادة - 2
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  ):04- 98(من قانون  96المادة 
خمس سنوات وبغرامة مالیة من ) 05(إلى ) 2(یعاقب بالحبس مدة سنتین 

دج وتطبق العقوبة نفسها على كل من یتلف أو یشوه  200.0000دج إلى  20.000
أو المصنفة أو عمدا أحد الممتلكات الثقافیة المنقولة أو العقاریة المقترحة للتصنیف 

المسجلة في قائمة الجرد الإضافي وكذا كل من یتلف أو یشوه عمدا أشیاء مكتشفة أثناء 
  .أبحاث أثریة

  .دون المساس بأي تعویض عن الضرر
  ): 04- 98(من القانون  97المادة  

دج، دون المساس بالتعویضات  10000دج إلى  2000یعاقب بغرامة مالیة من 
لفات المتمثلة في شغل ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو استعماله عن الأضرار، على المخا

استعمالا لا یطابق الارتفاقات المحددة والمذكورة في الترخیص المسبق الذي سلمه الوزیر 
  . المكلف بالثقافة

  ):04- 98(من القانون  99المادة 
یعاقب كل من یباشر القیام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافیة عقاریة مقترحة 

إعادة تأهیلها أو ترمیمها  المشمولة في المنطقة المحمیة،  تصنیف أو مصنفة وللعقاراتلل
أو إضافة إلیها أو استصلاحها أو إعادة تشكیلها أو هدمها ألا تخالف الإجراءات 

دج دون  10000دج إلى  2000المنصوص علیها في هذا القانون بغرامة مالیة من 
  1.المساس بالتعویضات عن الأضرار

طبق العقوبة نفسها على كل من یباشر أشغالا مماثلة في عقارات مصنفة ومشمولة ت
  .تقع في محیط قطاعات محفوظة

  
                                                             

  .، مرجع سابق)04-98(من قانون  99المادة - 1
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  ):04-98(من القانون  100المادة 
یعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون تتعلق بالإشهار وتنظیم حفلات وأحد 

قامة مصانع أو صور ومشاهدة فوتوغرافیة وسنیمائیة أو تتعلق بأشغال منشآ ت قاعدیة، وإ
مصانع أو أشغال كبرى عمومیة أو خاصة، أو تشجیر أو قطع أشجار بغرامة مالیة من 

  1.دج 10000دج إلى  2000
  ):04-98(من القانون  101المادة 

یجب على كل حارس لممتلك ثقافي منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد 
ساعة عن اختفاء ) 24(الأربع وعشرین  الإضافي وعلى كل مؤتمن علیه أن یبلغ خلال

أشهر إلى سنتین ) 6(هذا الممتلك وفي حالة عدم قیامه بذلك یعاقب بالحبس ممن ستة 
دج أو بإحدى العقوبتین فقط  200.000دج إلى  100.000وبغرامة مالیة من ) 2(

  2.تضاعف العقوبة في حالة العود
حالة عدم تبلیغ عن الاختفاء  یعتبر الحارس شریك في عملیة اختفاء أي ممتلك في

  .ساعة 24في مدة 
  ):04-98(من القانون  103المادة 

دج كل من ینشر في التراب  100000دج إلى  50000یعاقب بغرامة مالیة من 
الوطني أو خارجه أعمالا ذات صیغة علمیة یكون موضوعها وثائق غیر مطبوعة 

  .من الوزیر المكلف بالثقافة محفوظة في الجزائر وتخص التراث الثقافي دون ترخیص
  3.ویمكن الجهة القضائیة فضلا عن ذلك أن تأمر بمصادرة العمل المنشور

  

                                                             
  .من نفس القانون 100المادة  - 1
  نفس القانون 101المادة   - 2

  .المتعلق بالتراث الثقافي) 04- 98(من قانون  103المادة - 3
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  ):04-98(من القانون  104المادة
یعاقب المالك أو المستأجر أو أي شكل آخر حسن النیة للممتلك ثقافي عقاري 

المؤهلین مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي، یعترض على زیارة رجال الفن 
وفي حالة العود تضاعف  2000دج إلى  1000خصیصا للعقار بغرامة مالیة من 

  1.العقوبة وتكون كذلك معنیة
  .العقارات المشمولة في منطقة حمایة الممتلك الثقافي المصنف -
  .العقارات المشمولة في محیط قطاع محفوظ -
  ): 04-98(من القانون  105المادة 

من هذا القانون ) 105إلى  92(ت المذكورة في المواد من یكون البحث عن المخالفا
ومعاینتها بموجب محاضر یحررها أعوان مؤهلون بناءا على طلب من الوزیر المكلف 

  2.بالثقافة
بالجوع إلى المواد الواردة في الباب الثامن من هذا القانون نجد أن المشرع قام 

قافیة الأثریة والمادیة منها خاصة، فقام بفرض تدابیر مختلفة لردع المساس بالممتلكات الث
ریم الاعتداءات الواقعة على هذه الممتلكات الوطنیة أولا، كما قام بفرض جزاءات جبت

  .إداریة ثانیة ولم تفته كذلك فرصة إقرار نظام تدابیر الأمن
والملاحظ أن مقدار العقوبات المقررة غیر ردعي ملائم مع مقدار الاعتداء 

دم والتشویه، لأن مقومات التراث المادي أن یمكن أن یعوض وهو غر قابل والانتهاك واله
  3.للتجدید
  
  
  

                                                             
  .من نفس القانون 104المادة - 1

  .المتعلق بالتراث القافي) 04- 98(من قانون 105المادة - 2
  .79المرجع السابق، ص  ان خوادجیة، سمیحة حن - 3
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  : خلاصة الفصل الثاني  

ان التراث الثقافي في الجزائر یتعرض للعدید من الاعتداءات ونستخلص مما سبق 
ومختلف أشكال الجرائم التي تقع علیه، وفي ظل التطور السریع في آلیات ارتكاب الجرائم 
ضد التراث الثقافي وظهور جرائم مستحدثة أدى بالمشرع الجزائري إلى انتهاج سیاسة 

  جنائیة تحقق الحمایة الفعلیة للتراث الثقافي

وفي إطار هده السیاسیة التي جاء بها المشرع بوضع ترسانة قانونیة جزائیة تجدد إطار 
 .الحمایة في ظل احترام مبدأ الشرعیة

  

  

    

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  خــاتــمــــةالـــ

    

  

  



 خاتمة
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  .الخاتمة

ة ایري تطرقت بالتحلیل والتفصیل للحممن خلال دراستنا للتراث الثقافي في التشریع الجزائ
الجزائیة لأنها تمثل جوهر الحمایة، لهذا الإرث الثقافي الحضاري باعتباره مكسبا للأمة 

كادیمیین إلى توسیع فهو یمثل الذاكرة الحیة للفرد والمجتمع، وهذا ما دفع بالباحثین الأ
مجالات البحث من أجل الوصول إلى السبل للقضاء على الظاهرة الإجرامیة التي تهدده، 
وتجسیدا لذلك حاولت الدولة الجزائریة ضمان تلك الحمایة لتراثها الثقافي وأدرجته ضمن 
سیادتها ورموزها ومبادئها وجوهر هویتها، وذلك من خلال قیام الشرع الجزائري بوضع 
ترسانة قانونیة تحمي التراث الثقافي منذ الاستقلال تمثلت بدایة في الدساتیر الجزائریة 

  .المتعاقبة وما تحمله من مبادئ وقیم وطنیة تحمي التراث الثقافي

ثم ما تضمنته نصوص قانون العقوبات والقوانین الأخرى وكذلك ما جاء به التشریع 
فاء حمایة أكثر رغم ما به من ضفي ا) 04-98(المتخصص لحمایة التراث الثقافي 

  نقائص

تبین من خلال الدراسة أن اهتمام المشرع جاء متأخرا مقارنة بغیره من التشریعات 
المقارنة، كما أن هذا الاهتمام أتى كضرورة حتمیة فرضتها العدید من المتغیرات المحلیة 

النتائج والتوصیات وجراء ذلك توصلت من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من ، والدولیة
  :نذكر منها مایلي
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  :النتائج

إن مناقشة الملكیة الثقافیة یتطلب وعیا حضاریا لأن ما یعود لذاكرة بلد ما لا یعني  -/1
أبدا احتكاره لتلك الذاكرة وحده، إنما یعود ذلك التراث للإنسانیة جمعاء وهو ما تسعى إلیه 

  الهیئات الدولیة و على رأسها الیونسكو

المشرع الجزائري أعطى أهمیة للتراث اللامادي شأنه في ذلك شأن التراد المادي  /2
 وكذلك التراث الثقافي المغمور بالمیاه 

المشرع الجزائري اعتبر الجرائم الواقعة على التراث الثقافي، تتطلب لقیامها الأركان / 4
، المادي، المعنوي العامة اللازمة لقیام أغلب الجرائم، وهي الأركان الثلاث، الشرعي

  ، مع الأخذ بمبدأ الشرعیة الموضوعیة الإجرائیة)القصد الجنائي(
  .إنشاء قاعدة بیانات للممتلكات الثقافیة ووضعها تحت تصرف السلطات الأمنیة للبلاد/ 5
حدد المشرع الجزائري مفهوم التراث الثقافي، وكرس الیات فعالة من أجل حمایته،  -/6

القوانین وعدم تناسب العقوبات مع الجرائم المرتكبة في حق  بالرغم من ضعف ردعیة
  .التراث الثقافي الجزائري

لم یوضح المشرع الجزائري في تكریس رقابة الدولة فیما یتعلق بحمایة التراث، وهو  -/7
ما جعل هذه الحمایة تصطبغ بالطابع السلطوي على الرغم من أبعاده الاجتماعیة 

ه تحت وصایة رسمیة یقلل من فرض تفاعله مع بیئته والإنسانیة المحضة، فوضع
  .الاجتماعیة

حمایة التراث الثقافي في القانون الجزائري تطرح العدید من قضایا حقوق الإنسان  -/8
  خاصة ما تعلق بنزع ملكیة الخواص ذات الصلة بالتراث الثقافي لفائدة الصالح العام

لممتلكات الثقافیة والكشف عن الجرائم المشرع الجزائري أوكل مهمته الحفاظ على ا/ 9
  الماسة بها لعناصر الضبطیة القضائیة
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إثباتها على  ئیبني المشرع القواعد العامة في إثبات الجرائم الماسة بالتراث وألقى عب/ 10
  النیابة العامة

یبني المشرع سیاسة عقابیة متباینة واعتبر أغلب الجرائم الماسة بالتراث جنحا أضفى / 11
  .ها عقوبات تتالیة للحریة والغرامات المالیةعلی
  

  التوصیات
إعادة مراجعة قانون التراث الثقافي بكل المستجدات على الاتفاقیات والتوصیات / 1

الدولیة وتشدید العقوبات على المخالفین لأحكامه بما تتلائم و أهمیة الممتلكات الثقافیة 
  .كرمز من رموز الهویة الوطنیة

  .لأجهزة الأمنیة تماشیا وحمایة ممتلكات الدولةیجب عصرنة ا/ 2
لا سیما ما تعلق منها بجرم التهریب حیث اعتبرها ) 04-98(مراجعة بنود القانون  -/3

  .كباقي المواد المهربة وهذا یتنافى وأهمیة ومیزة الممتلك الثقافي
لتراث إعادة النظر في التشریع وسیاسة التجریم و العقاب في مجال حمایة وحفظ ا/ 4

  الثقافي لإضفاء ردعیة أكثر بهدف تحقیق حمایة فعلیة
  : المتعلق بحمایة التراث الثقافي وأهمها) 04-98(هناك بعض الاختلالات في قانون  /5
  النص القانوني بحاجة إلى تعدیل في الجانب المتعلق بالطلب ولرفع التعارض لابد من

 .92لواردة في المادة إزالة شرط الطلب وتعدیة حق البحث إلى الأشخاص ا
 القانون المتعلق بحمایة التراث لم یتطرق إلى المتاحف وكیفیة حمایتها. 
  إلى إنشاء بنك للمعلومات حول الآثار الجزائریة لكن لم ) 04-98(تطرق القانون

 یوضح كیفیة إنشاءه وتنظیمه وعمله
 انونلم یتطرق إلى معاییر تحدید الممتلك الثقافي ومتى یدخل تحت هذا الق 
  ،لم یتطرق القانون إلى منظومة البحث العلمي من حیث التخصص، التمویل، التسییر

 .في مجال التراث الثقافي
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 لم یتطرق كذلك إلى إنشاء مخابر للبحث والحفظ والصیانة 
 لم یحدد القانون الفرق بین المعالم التاریخیة والمواقع الأثریة. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

  مصادر والمراجعقائمة ال
  القرآن الكریم

 قائمة المصادر: أولا
  :الدولیة  تفاقیاتالا أ 
 1954اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح، الموقعة سنة  -1

 مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیوسیتا
اتفاقیة الیونسكو بشأن التدابیر الواجب اتخاذها لحظر ومنع أو تصدیر أو نقل  -2

i 1970الممتلكات الثقافیة الغیر مشروعة الموقعة عام 

نوفمبر  2اتفاقیة حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه في معاهدة اعتمدت في  -3
 .من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 2001

لمنظمة الأمم المتحدة اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي، المؤتمر العام  -4
                 ، باریس، فرنسا1976تشرین الثاني  17للتربیة والعلوم والثقافة، الدورة السابعة عشر 

طرق ن الممتلكات المسروقة أو المصدرة ببشأ)یوندروا(اتفاقیة المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص- 5
  :لموقع الالكترونيمتوفر على ا1995غیر المشروعة وملخصها بروما سنة 

http//www.unidroit.org/french/conventiont    

منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم . اتفاقیة مكافحة الاتجار الغیر المشروع بالممتلكات الثقافیة -6
– التدابیر القانونیة والعملیة لمكافحة الاتجار الغیر المشروعة بالممتلكات الثقافیة)الیونیسكو(والثقافة 

العنوان الالكتروني لمنظمة ,2006,قسم التراث الثقافي , شعبة المعاییر الدولیة ,كوسدلیل الیونی
  org@unescoins.culture.الیوینسكو      



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

لمؤرخ في ا 38-73الأمر رقم الاتفاقیة الخاصة بحمایة التراث الثقافي العالمي المبرمة بموجب -7
التراث العالمي الثقافي والطبیعي  بحمایة لمصادقة على الاتفاقیة الخاصةالمتضمن ا 22/07/1973

 .1973-08-28المؤرخة في  69الجریدة الرسمیة عدد  23/11/1972والمبرمة بباریس في 

  :الدساتیر -2

 1963سبتمبر  10الصادر  الجزائري  الدستور -1
ذي 30المؤرخ في  97-76الأمر,1976نوفمبر  22الصادر في  الجزائريالدستور  -2

یتضن اصدار دستور الجمهوریة ,1976نوفمبر  22الموافق  1396القعدة سنة 
 .23فقرة  51المادة  94ر رقم .ج,الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 18- 89المرسوم الرئاسي رقم , 1989فبرایر  28الصادر في  الجزائريالدستور  -3
المتعلق بنشر النص التعدیل 1989فبرایر  28الموافق ,1409رجب  22المؤرخ في 

 .1989نوفمبر 28الدستوري الموافق علیه في استفتاء 
المؤرخ  438-96المرسوم الرئاسي ,1996نوفمبر 28الصادر في  الجزائري الدستور -4

المتعلق باصدار نص , 1996دیسمبر سنة  7الموافق  1417رجب عام  26في 
في الجریدة ,  1996نوفمبر سنة  28علیه في استفتاء  التعدیل الدستوري المصادق

 .122المادة  76للجمهوریة الجزائریة رقم الرسمیة 
 26المؤرخ في  01-16القانون رقم,2016مارس  06الصادر في  الجزائري الدستور -5

المتضمن نص التعدیل الدستوري .2016مارس  06الموافق 1437جمادي الاول 
  .45المادة 14ر رقم .ج

  :لقوانینا -3

 20المؤرخ في  المتعلق بحمایة التراث الثقافي في الجزائر) 04-98( رقم  قانونال -1
ة ، الصادر بالجریدة الرسمیة الجزائری1998یونیو جوان  15الموافق ل  1419صفر عام 

 .يوالمتعلق بالتراث الثقاف 44رقم 
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 69د ر عد. المتضمن القانون المدني ج 1975في المؤرخ  78، 75الأمر رقم  -2
 .1975-09-30المؤرخ في 

 المتضمن القانون البحري 1976أكتوبر  23المؤرخ في  80، 76الأمر رقم  -3
یعدل , 2008یولیو  29الموافق  1429رجب عام  17المؤرخ في  14-08القانون  -4

 01الموافق  1411جمادى الأول عام  14المؤرخ في  30-90ویتمم القانون 
 .وطنیةدیسمبر المتضمن قانون الأملاك ال

المتضمن قانون الاجراءات  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -5
 10/06/1966المؤرخ في  48الجزائیة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 

 .المعدل والمتمم
، 06ط 2016یولیو  19المؤرخ في  02- 16قانون العقوبات بناءا على القانون رقم  -6

 .2019-2018بیرتي للنشر، 
 یولیو  10 المؤرخ في) 09-05(ون مكافحة التهریب بناء على الأمر رقم قان -7

 .م2005سنة المؤرخ في  06-05رقم  الذي یعدل ویتمم الامر 2006
جمادى الأول عام  19المؤرخ في  04-17 قانون الجمارك بناء على القانون -8

  .11ج ر  رقم  2017ه الموافق لـ 1488
   :المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة-4

یتضمن تنظیم الإدارة  2005فبرایر  26المؤرخ في  80-05لمرسوم التنفیذي رقم ا -1
 .2005مارس  02المؤرخة في  16ر رقم .ج.المركزیة بوزارة الثقافة

 2005فبرایر  26الموافق  1429محرم  17المؤرخ في  79-05لتنفیذي المرسوم ا -2
 .2005 مارس 02المؤرخة في  16ر رقم .ج,یحدد صلاحیات وزیر الثقافة 

الذي یتضمن إنشاء اللجنة  2001أفریل  23والمؤرخ في  104-01المرسوم التنفیذي  -3
 .الوطنیة للممتلكات الثقافیة
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 22الموافق  1426ذي القعدة عام  20المؤرخ في  491-05المرسوم التنفیذي  -4
المؤرخة في  83ر رقم .ج,المتضمن انشاء مركز وطني في علم الآثار2005دیسمبر 

 .2005دیسمبر  25
 2011ینایر  05الموافق  1432محرم 30المؤرخ في 11-02المرسوم التنفیذي  -5

 01ر رقم .یتضمن انشاء وكالة وطنیة للقطاعات المحفوظة ویحدد تنظیمها وسیرها ج
 .2011ینایر  09المؤرخة في 

دیسمبر  22الموافق  1426ذي القعدة 20المؤرخ في  488-05المرسوم التنفیذي  -6
لطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب المتضمن تغییر ا

 .2005دیسمبر  22المؤرخة ب 82ر رقم .جالتاریخیة 
ینایر 06الموافق 1407جمادى الأول  06المؤرخ في  10-87المرسوم التنفیذي -7

ر .المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة ج1987
 .1987ینایر  07المؤرخة في  02رقم 

 03الموافق 1408ربیع الأول  11المؤرخ في 231-87المرسوم التنفیذي  -8
 04مؤرخة في  45ر رقم .ج,المتعلق بانشاء حظیرة الأهقار الوطنیة  1987نوفمبر
 .  نوفمبر

الذي یتضمن إحداث مدیریات للثقافة في الولایات  414-94المرسوم التنفیذي  -9
 .1994نوفمبر 30مؤرخة في  79ر رقم .ج,1994خ سنة وتنظیمها المؤر 

تضمن تشكیل والم 2001أفریل  23المؤرخ في  104-01المرسوم التنفیذي  -10
 .2001أفریل  25ر في .ج, 2001اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة المؤرخ في 

یولیو  28الموافق  1419ربیع الثاني 04المؤرخ في  236-98المرسوم التنفیذي  -11
یولیو  29مؤرخة في  55ر رقم .ج,تضمن القانون الأساسي لدور الثقافةالم 1998
1998. 
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ر رقم .والصادر ج 1991نوفمبر 23المؤرخ في  454-91المرسوم التنفیذي رقم -12
والذي یحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة للدولة  1991نوفمبر  24بتاریخ  60

  .وتسییرها وضبط كیفیات ذلك

 05الموافق 1424شعبان  09المؤرخ في  325- 03م التنفیذي رقم المرسو  -13
المتعلق بكیفیات تخزین الممتلكات الثقافیة غیر المادیة للبنك الوطني  2003أكتوبر

 .2003أكتوبر08مؤرخة في  60ر رقم .ج,للمعطیات

فبرایر  21الموافق  1438ربیع الأول  18المؤرخ في  86-11المرسوم التنفیذي  -14
الحظیرة الثقافیة (المتعلق باستبدال تسمیة حظیرة الطاسیلي الوطنیة الى و  2011

  .2001فبرایر  23المؤرخة في  12ر رقم .ج,)للطاسیلي

  :المراجعقائمة :ثانیا 

 المعاجم والقوامیس-أ:  
 دار صادر،  15ابن منظور أبو الفضل جمال الدین الأنصاري، لسان العرب الجزء  -1

 .2000ى بیروت، لبنان الطبعة الأول
 .53ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، المجلد السادس ج -2

 الكتب - ب: 
 .2002ط,1ج,الجزائر,دار هومة ,الوجیز في القانون الجنائي الخاص , أحسن بوصقیعة - 1

أسباب الدمار والتلف (أشرف صالح محمد سید، التراث الحضاري في الوطن العربي -2
ورة للثقافة والإعلام والبحوث والدراسات الإنسانیة والاجتماعیة مؤسسة الث) وطرق الحفاظ

2009. 
، بیروت 1986جورج خو، تاریخ علم الآثار، منشورات، عویدات الطبعة الثالثة، ة-3

 .لبنان
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رؤوف عبید، شرح قانون العقوبات التكمیلي، دار العربي، الطبعة الخامسة، القاهرة، -4
 .1979مصر، 

، 1996م الآثار بین النظریة والتطبیق، مكتبة مدبولي، طبعة عاصم سعد رزق، عل-5
 .القاهرة، مصر

زائري، التحدي والتحقیق، دار عبد االله وهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الج-6
 .2013/2014، الجزائر، الطبعة خمسة ةهوم

دراسة تطبیقیة محمد تامر عدنان، محمد الشدود، الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة، -7
 على الممتلكات الثقافیة في المحافظة ذي قار

محمد حسن نصیف، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار النهضة -8
 .1998العربیة، القاهرة، مصر، 

محمد مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، الجزء الثاني، الطبعة -9
 .نان، دون سنة نشرالأولى،دار صادر، بیروت، لب

محمد نجیب حسن، شرح قانون العقوبات، قسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة -10
 1977العربیة، القاهرة، مصر، 

محمود نجیب حسن حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار النهضة -11
 1983العربیة، القاهرة، مصر، 

  :المذكرات والاطروحات/ج 
  :الدكتوراه/أ

ماني نورالدائم محمد مسعود، حمایة واستغلال الممتلكات الثقافیة المادیة في أ -1
  السودان، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في علم الآثار، قسم الآثار، جامعة الخرطوم

عز الدین عثماني، الحمایة الجنائیة للآثار والممتلكات الثقافیة، أطروحة مقدمة لنیل  -2
 .2016/2017لقانون الجنائي، جامعة تبسة، الجزائر، شهادة الدكتوراه علوم، في ا

 :ماجستیر /ب
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مذكرة  حبیبة بوزاز، واقع وأفاق الحمایة القانونیة للتراث المادي العقاري في الجزائر-1
جامعة أبو  ، ماجستیر في الفنون الشعبیة ، كلیة الادب و العلوم الانسانیة و الاجتماع

 .2007ة بكر بلقاید، تلمسان،السنة الجامعی
فهیمة أعراب، التراث والسیاحة، مذكرة ماجستیر في الدراسات التراثیة والأثریة، قسم -2

تاریخ، معهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر 
2010/2011. 

رفیق سماعل ، حمایة التراث الثقافي في الجزائر، مذكرة ماجستیر في علم الاثار ، -3
، معهد الاثار ، السنة الجامعیة  -02-ثار إسلامیة ، جامعة الجزائر تخصص أ

2013-2014 
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  الملخص

یتضمن هذا البحث دراسة التشریع الجزائري المتعلق بالتراث الثقافي وفق المنهج     
الوصفي والمنهج التحلیلي بخصوص تعریف التراث الثقافي الجزائري وتمیزه والنتائج 
القانونیة لهذا التعریف من جهة التطبیق القانوني السلیم للنصوص القانونیة، وتحدید 

واجب التطبیق، وكذلك تحدید أنواع التراث الثقافي المشمول بالحمایة الجزائیة، ثم القانون ال
دراسة آلیات حمایة التراث الثقافي وفق التشریع المتعلق به والأسس القانونیة لهذه الحمایة 

  .وخصائص هذه الآلیات
كجرم  وأیضا البحث في الجرائم الواقعة على التراث الواقعة على التراث الثقافي     

  .السرقة والتهریب والتخریب والاتجار غیر المشروع بالممتلكات الثقافیة
ثم البحث في الأحكام الإجرائیة ودورها في حمایة التراث الثقافي بدایة بمؤسسات     

الدولة الكفیلة بحمایة هذا الإرث الثقافي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى 
زة الأمنیة الكفیلة بتعزیز هذه الحمایة كجهاز الدرك الوطني المحلي بالإضافة إلى الأجه

وجهاز الأمن الوطني وكذلك جهاز الجمارك الوطنیة، ومن ثم البحث في مسألة إثبات 
الجرائم الماسة بالتراب وطبیعة العقوبات المقررة لها وصولا إلى نتائج هذا البحث وما 

المتعلق بحمایة ) 04-98( جعة القانونیترتب علیه من توصیات تتعلق أساسا بإعادة مرا
التراث الثقافي وكذا العمل على تحدیثھ من خلال الاستفادة من التجارب الدولیة في ھذا 

  .المجال
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